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  أعده 
  صالح بن غانم السدلان / د.أ

  عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض 
  قسم الفقه  

 −١−



Wא 
 بـاالله مـن شرور أنفـسنا, ُه, ونعوذرُِه ونستغفُه, ونستعينُ الله نحمدَإن الحمد(  

 ومن يضلل فلا هـادي لـه, وأشـهد  االله فلا مضل له,ومن سيئات أعمالنا, من يهده
  وعـلى١)()ًأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله 

ًتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا آله وصحبه ومن اه  :   أما بعدً
ًفإن من أهم ما استهدفه الإسلام عقيدة وشريعة ونظاما وسلوكا تحقيق *    ً ً ً
 هدف سام في سائر الأحوال والأوقاتالقضاء على الظلم; فالعدل هو العدل و

ُلا يقلل من أهميته حب أحد ولا بغضو  بل هو غاية !هُ امرئ ولا بعدُه ولا قرابةُّ
βÎ) ©!$# ã¨ ®: يُراد قال تعالى تُقصد ومطلب ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ôm M}$# uρ 〈 ] ,النحل

ßN ®: وقوله] ٩٠:الآية ö ÏΒé& uρ tΑ Ï‰ôã{ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ 〈 ]١٥:الشورى, الآية.[ 
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 في كثير من آياته بأن سبب هلاك الأمم وقوع القرآن الكريموقد صرح *   
y7 ® :الظلم فيها كما قال تعالى ù=Ï?uρ #”u à) ø9 $# öΝ ßγ≈ sΨõ3 n=÷δr& $£ϑs9 (#θçΗ s>sß $uΖ ù=yèy_ uρ Ν Îγ Å3 Ï=ôγ yϑÏ9 

# Y‰Ïã öθ̈Β ∩∈®∪ 〈 ]ع غيره, والمراد وٍظرف يدل على وقوع فعل لوق: ولما] ٥٩: فهالك
  .٢)(" الأمم والقرون"بالقرى"مما هو سبب له, والمراد 

 
صـحيح سـنن ) (٢/١٧٨سـنن الترمـذي ج: انظـر( يعلمها أصحابه  خطبة الحاجة التي كان النبي )١(

محمد نـاصر الـدين الألبـاني, النـاشر مكتـب التربيـة العـربي لـدول الخلـيج . الترمذي باختصار السند
  ).هـ الرياض١٤٠٨الطبعة الأولى . العربية

  .٢, دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ط١١/٣١٥محمد رشيد رضا :  تفسير المنار)٢(

 −٢−



 : , منهارِوَْهى عن الجْنَ تأمر بالعدل, وتٌ كثيرةُ أحاديثوفي السنة النبوية  
اتقوا الظلم فإن الظلم :  قالعن جابر رضي االله عنه أن الرسول *   

ظلمات يوم القيامة, واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم, حملهم على أن 
  . ١)( أخرجه مسلمارمهمسفكوا دماءهم, واستحلوا مح

لا يزال المؤمن  :قال رسول االله :  وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال*  
ْفي فس ِ من دينه ما لم يصةٍحَُ ًما حراماَ دبُْ ً .٢)(أخرجه البخاري. 

ُّ السويُ الإنسانرَِطُـ هدف إنساني, فوالعدل ــ بعد ذلك ـ *    ِ  على حبه َّ
ُ واجتنابه, وقد شرع االله تعالى للعدل مقاييس يعرف بها فرة من ضدهُّوابتغائه, والن

زَُّمييُوَ

                                          

ل للناس الوسائل التي تمكنهم من َّ عما ينافيه من الظلم والجور, وفص
 .الوصول إليه, وتيسر لهم سبل تحقيقه

قوم , فاالله جل شأنه قد شرع القضاء ليالقضاء وأبرز تلك السبل وأهمها *  
(ô‰s ®. الناس بالقسط s9 $uΖ ù=y™ ö‘ r& $sΨ n=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ $uΖ ø9 u“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yètΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# šχ# u” Ïϑø9 $# uρ 
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… çν ã ÝÇΖ tƒ …ã&s#ß™ â‘ uρ É= ø‹ tóø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# ;“Èθs% Ö“ƒÍ“ tã ∩⊄∈∪ 〈 ]ا كل شيء , وليزنو]٢٥: الحديد
يجور أحد على أحد, لا في فعل, ولا في قول, , ولا الموابقسطاس مستقيم, فلا يتظ

 كل الناس ــ ولا يعتدي أحد على أحد, لا في مال, ولا في جسد, ويسعد الناس ــ

 
ــصلة)١( ــبر وال ــاب الأدب  وال ــم ج, والآداب,  صــحيح مــسلم, كت ــاب تحــريم الظل ــم  /١٦/٣٥٠ب رق

 . ٦٥١٩الحديث

 .٦٤٦٩ رقم الحديث٦/٢٥١٧ صحيح البخاري كتاب الديات ج)٢(

 −٣−



ٍبأمن وارف وعدل  ٍ ٍمقام, وحقوق محفوظةٍ ٍ ٍ شاملة للروح, والقلب ٍ, وطمأنينةٍ
 . والمال, والأرض, والعرضوالجسد, 

إن عملية التقاضي في الفقه الإسلامي يحكمها في جميع مراحلها, من *   
بدايتها إلى إصدار الحكم وتنفيذه, مبدأ عام هو وجوب تحقيق العدل بين كل من 

إلى هذا ويعود . يتعاملون مع القاضي من أجل فض منازعاتهم وإنهاء خصوماتهم
 لا يعتبر من حقوق والدفاع اء من مبادئ وفروع,ما ذكره الفقهالأصل معظم 

المتهم وحده إن شاء أمضاه وإن شاء أهمله, بل هو حق للمجتمع, وواجب عليه 
ُفي الوقت ذاته, وإذا كان المتهم صاحب مصلحة في أن لا ي َ  فإن ٌ وهو بريءَدانُ

ِللمجتمع مصلحة ظاهرة, لا تقل عن مصلحة المتهم ً  بريء,اله في أن لا يدان ِ نفسً
مصداق ُّويفلت المجرم من العقاب, فيختل بذلك نظام الأمن وتسود الفوضى; 

: ًذلك ما قاله الصحابي الجليل أبو هريرة رضي االله عنه عندما سمع رجلا يقول
َإن الظالم لا يضر إلا نفس ُبلى واالله حتى الحبارى لتموت: ه فقال له رضي االله عنهُّ َ َ 

ُفي وكرها هزلا بسبب ظ مِلًْ

                                          

 .١)(المَّالظ 
, أن يتولاه المتهم بنفسه, لأنه حقه, بشرط أن يكون والأصل في الدفاع*    

ًقادرا عليه, فإن كان عاجزا عن ذلك لم تصح إدانته, ولذلك ذهب بعض الفقهاء  ً
إلى منع معاقبة الأخرس على جرائم الحدود, ولو اكتمل نصاب الشهادة ضده, 

 . !!ة تدرأ الحد عنهًلأنه لو كان ناطقا لربما ادعى شبه

 
مرـ فصل فـيما ذكـر ومـا ورد مـن شعب الإيمان للبيهيقي الباب التاسع والأربعون ـ باب طاعة أولي الأ)١(

 .٧٤٧٩/ برقم٦/٥٤التشديد في الظلم ج

 −٤−



ًأن من ملك تصرفا, وكان مؤهلا ( :والقاعدة الأساسية في الفقه الإسلامي   ً
ِّلأن يأتي بذلك التصرف بنفسه, كان أهلا ومالكا لأن يفو ً ض غيره في ذلك عن ً

 بالعقود المدنية ِعلقةت المِ على التصرفاتً مقصورةُوليست الوكالة. )طريق الوكالة
الوكالة (إنها مطلقة, ومن بين ما يشمله هذا الإطلاق إمكانية من بيع وغيره, بل 

ًصلا ذا وجدنا الفقهاء عند بحثهم لموضوع الوكالة يخصصون ف, وله)بالخصومة
 فقد  إذا عجز عن الدفاع بنفسه المتهم; لأن)التوكيل بالخصومة(للحديث عن 

َكفلت الشريعة له أن يعين ماع وتحقيق العدل  عنه وهذا من لوازم الاجتُ من يدافعِّ
ْونص  دولة الإسلام من فَِنَة المظلوم ورد الحقوق إلى أربابها بحيث لا يبقى في كفَُ

يعاني مرارة الظلم ويقاسي القهر ويئن تحت وطأة الاستبداد والطغيان وهذا 
(موضوع بحثنا     א  فالوكيل في )א 

إن اتقى االله في عمله وجعل الحق ديدنه )  بالمحاميوهو ما يسمى اليوم(الخصومة 
ًوإزهاق الباطل هدفا ومحورا لعمله كان لسانا نطاقا باسم العدل الذي أمر به الحق  ً ً ً
َسبحانه, وذراعا متينا يلوي عنق الظلم الذي حرصت الشريعة على طي بساطه في  ُ ً ً

ة تتصدى لتجلية هذا الأمر َّل بكل دارس ودراسجِأَشريعة و بها من مِْظعْأََ, فالأرض
  .!الخطير والموضوع الهام

ساس على جميع بأن الشريعة الإسلامية هي الحاكم الأ: ولا يفوتنا أن ننوه  
,  للحكم نظام الأساسال ــ كما في المادة السابعة من العزيزة تنامملكالنظم المطبقة في 

َّفيجب عند تقرير أي نظام أن يستمد منها, وهي المرجع لت ما قد يتبادر إلى وفسيره, ُ
ٍ فهي غير مرادة في الذهن من معان ظاهرها المخالفة في ظاهر النص النظامي

 −٥−



ن الشريعة الإسلامية وكما إ إذ هي محمولة على معنى يصح في الشرع, ًالنظام قطعا;
 .هي المصدر فيما يقرره النظام فكذا فيما يسكت عنه من أحكام وشروط وقيود

على هذه الندوة المباركة تفضلهم بدعوتنا وإفساحهم ًشاكرا للقائمين   
 للمشاركة فيها ببحثنا هذا سائلين االله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة  لناالمجال

 وأن يحرس , وهدى وأن يجنب بلادنا كل بلاء وردى,لوجهه وأن يجعلنا دعاة خير
َ ومأ الوحيطَِ مهببلادنا الحبيبة َذز النبوةَ  إنه ,ل العدل والسلاممصدر النور وموئ وِ
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.نعم المجيب

  
L 

אאL 
 

א 

 −٦−
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 : ٍ تطلق على معان متعددة منها;فتح الواو وقد تكسرة بَالكَ َِالو  
%θä9$s#) ®:  ومن ذلك قوله تعالى: ــ الحفظ١ uρ $uΖ ç6 ó¡xm ª!$# zΝ ÷èÏΡuρ ã≅‹ Å2uθø9 أي أن  ١)(〉 #$

ًهو الحافظ لمن وكله توكيلا مطلقااالله تعالى  ً . 
≅ö ®:  ومنه قوله تعالى: ــ التفويض٢ ª. uθs? uρ ’ n? tã «!$# 〈)(٢.      
 .٣)(هو الذي يقوم بأمر الإنسانو :ــ الوكيل ٣

 , عــلى معــان عــدة منهــا كــما ذكرنــا الحفــظ والتفــويضتطلــق الوكالــة بهــذاو  
لَكََله قد وِّ بأمر الإنسان لأن موكالذي يقوموالوكيل 

                                          

 بأمره فهو موكول َ إليه القيام
 .٤)(إليه

אאW 
 .٥)("صرف والحفظ إلى الوكيلتفويض الت"عرف الحنفية الوكالة بأنها   
تفويض شخص لغيره فـيما يفعلـه عنـه حـال (وعرف الشافعية الوكالة بأنها   

   .١)( )ًحياته مما يقبل النيابة شرعا

 
  .١٧٣:  سورة آل عمران, الآية)١(
  .٦١:  سورة الأنفال, الآية)٢(
  .لبنان/بيروت / مطابع دار الفكر٨/١٥٩ تاج العروس للزبيدي )٣(
  ).١ دار صادر, ط.بيروت/العلامة ابن منظور, دار لسان العرب  ( ٣/٩٧٧ لسان العرب المحيط )٤(
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع; للإمام علاء الـدين أبي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني الحنفـي الملقـب )٥(

  .هـ ١٣٢٨لبنان, ط /بملك العلماء ــ الناشر دار الكتاب العربي, بيروت 

 −٧−



إقامـة الـشخص غـيره (: بأنهـاقلاني الوكالـة لإمام ابـن حجـر العـسعرف او  
ًمقام نفسه مطلقا أو مقيدا ً( )(٢. 

ه َ غيرُه الإنسانض فيِّعقد يفو( :بأنهام صاحب المدخل الفقهي العاوعرفها   
 .٣)() عن نفسه في التصرفِيهِّدبَيُوَ

אאאW 
ًاما ومخاصـمةصَِ خـُمهَل خاصـدََ بالضم الجُصومةُالخ    الاسـم ُ والخـصومة٤)(ً

 .٥)(من التخاصم والاختصام
 .٦)(الجدلس الخصومة بالضم قال صاحب تاج العروٍ لها عدة معان :والخصومة  
 كـما ذكرهـا صـاحب تـاج العـروس كـذلك بقولـه المنازعةوقد تأتى بمعنى   

ةٍَّقُقيــل للمتخاصــمين خــصمان لأخــذ كــل مــنهما في شــ"الخــصومة 

                                                                                                                        

جــاج ِ مــن الح
 .٧)("والدعوى

 
 

 
ومطبعـة مـصطفى نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للـشربيني الخطيـب الـشافعي ـ النـاشر شركـة مكتبـة )١(

  .هـ١٣٧٧البابي الحلبي وأولاده بمصر عام
 فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبداالله بن إسماعيل البخاري; للإمام الحـافظ أحمـد بـن عـلي بـن )٢(

ِهـ  عني به الشيخ١٤٢١/ ١, ط٤/٤٧٩حجر العسقلاني     .عبدالقادر شيبة الحمد حفظه االله/ ُ
/ مطبعـة, طـبرين: مـصطفى أحمـد الزرقـاء, النـاشر/  للـشيخ الـدكتور١/٤٥ المدخل الفقهـي العـام )٣(

  .هـ١٣٨٧دمشق, ط 
  .٨/٢٧٨ تاج العروس )٤(
  .١/٨٤١ لسان العرب )٥(
  .٨/٢٧٨ تاج العروس )٦(
  .المرجع السابق: تاج العروس )٧(

 −٨−



אאאW 
 عـلى سـبيل اسم لكـل مـا يجـري بـين اثنـين( أنها جاء في المبسوط للسرخسي  

   .١)()المنازعة والمشاحنة
َلج( الوكالة بالخصومة بقوله عرف الإمام الغزاليو   َاج في الكلام ليـستوفيَ  بـه ِ

ٍمال أو حصة مقصود َ  .٢)( )اًً يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضً وذلك تارةَ
אW 
َّمــاعمـل لتـزام بالعقـد هـو الا ومــضمون هـذا ٌعقـد بأنهـا َالوكالـة ُعـرف النظـام  

                                          

 
تفـويض شـخص لغـيره (وع بأنها روعرفها عبدالعزيز بن ناصر المز, ٣)(لِّلحساب الموك

 .٤)()في تصرف معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غير مشروط بموته
 
 
 
 

 
ني وشرحـه عن كتاب الأصل للإمام الحافظ أبي عبـداالله محمـد بـن الحـسن الـشيبا (٥/ ١٩ المبسوط ج)١(

لبنـان, ونـشر إدارة القـرآن والعلـوم / طبعـة دار المعرفـة بـيروت ) المبسوط للإمام السرخسي الحنفي
  .الإسلامية في باكستان 

 إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمـد الغـزالي, ط ونـشر شركـة مكتبـة ومطبعـة )٢(
  . هـ١٣٥٨مصطفى البابي الحلبي, بمصر عام 

نظرية الإسلام وهدية في السياسة والحكـم : ًنقلا عن كتاب.(٧٠ المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية )٣(
  ).لأبي الأعلى المودودي

الوكالـة في ( ً, نقلا عن٧٢ نظام المحاماة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية ص)٤(
بحـث ماجـستير غـير ) يقاتها في المملكـة العربيـة الـسعوديةالخصومة الجنائية في الفقه الإسلامي وتطب

  . منشور ــ بالمعهد العالي للعلوم الأمنية

 −٩−



אW 
 مانع شرعي يقضي َّمَ ثالترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ما لم يوجد(  

.١)()صايةبأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الو 
لكل من المـدعي والمـدعى عليـه أن يوكـل ( : شرح مجلة الأحكام العدليةجاء في  

 التوكيـل ُ كـان طالـبولا فـرق فـيما إذا . )من شاء بالخصومة ولا يشترط رضـا الآخـر
ًمعذورا ككونه مريضا أو مسافرا أ ً  . ٢)(و لم يكنً

رََتفـويض شـخص آخـ(الوكالـة بالخـصومة بأنهـا  دينف مشهور حسن العرو  

                                          

 
ًه بالدعوى ابتداء أو الجـواب عنهـا اعتراضـا أمـام المحكمـة المختـصة في ِ نفسَ مقامَليقوم ً

 .٣)()تصرف معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غير مشروط بموته
لمعـاني بقيه بـما تـضمنه مـن إلمـام ن سـاتعريـف أقـرب إلى الإلمـام مـ هذا اليعتبرو  

 . الوكالة وخصائص الخصومة
ة وقد تعرض نظام المحاما) المحامي(والوكيل في الخصومة هو ما يسمى اليوم بـ  

ــــ الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم  الـــسعوديةةبالمملكـــة العربيـــ بتـــاريخ ) ٣٨/م( ـ
جــاء فيهــا مــا و.... دتــه الأولى اهـــ ــــ لتعريــف مهنــة المحامــاة في م٢٨/٧/١٤٢٢
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم, (:نصه

واللجــان المــشكلة بموجــب الأنظمــة والأوامــر والقــرارات لنظــر القــضايا الداخليــة في 
ويسمى من يـزاول هـذه المهنـة . اختصاصها, ومزا ولة الاستشارات الشرعية والنظامية

٤  ) ()ق لكل شخص أن يترافع عن نفسهًمحاميا ويح

 
  ).١٦٤ع ص١٦مجلة العدل ( لوائح نظام المحاماة )١(
  . لعلي حيدر٢/٨٢٠ شرح المجلة )٢(
  . ٦٤ المحاماة تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها ص)٣(
 .١٦٤هـ ص١٤٢٣العدد السادس عشر شوال  مجلة العدل )٤(

 −١٠−



Wאא 
ــر    ــذا الأم ــايتهم به ــك عن ــلى ذل ــة في الخــصومة دل ع ــاء الوكال ــاز الفقه أج

 فالتوكيـل في الخـصومة لإقامـة الـدعوى نيابـة عـن ;وتفصيلهم لدقائق اختـصاصه
 : الفقيه السمنانييقولالمدعي جائز 

ه جـاز للقـاضي أن يـسمع دعـواه والـدعوى  إن الوكيل إذا صـحت وكالتـ(  
مَّْ وكــل عمــرو بــن أميــة الــضعليــه فــيما يــصح أن يتــولاه لغــيره لأن النبــي 

                                          

ري في 
 عليهـا وهـو عمـل النـاس في جميـع تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان فعقـد للنبـي 

 .١)()الأمصار
 ما يتعلق بالوكيـل مـن حيـث جـواز الإقـراركل  نجد أن الفقهاء ناقشوا كما  

 كلامهـم عـن في ذلـك نجـده وَوصلاحية القبض وصلاحية الصلح وتوكيلـه غـير
 :  بقولـه ـرحمـه االلهـ نه الفقهاء في ذلك ما ذكره ابن قدامة َّالوكالة بصفة عامة ومما بي

ِّويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حـاضرا كـان الموكـ(  أو لً
ــا صــحيحا أو مريــضا ًغائب ً ــ.ً ــو يوســف ومحمــد ه وب ــيلى وأب  قــال مالــك وابــن أبي ل

والشافعي وقال أبو حنيفة للخصم أن يمتنع عـن محاكمـة الوكيـل إذا كـان الموكـل 
ن لـه نقلـه  عليه فلـم يكـه لخصمقًحاضرا لأن حضوره مجلس الحكم ومخاصمته ح

ز النيابـة حـق تجـو: وعلل لذلك بقوله بأنـهإلى غيره بغير رضا خصمه كالدين عليه 
حـال غيبتـه ومرضـه وكـدفع ك  بغير رضاء خصمه  فيهابةفكان لصاحبه الاستنفيه 

 انتشرت لأنها  , وهذه قصصالمال الذي عليه ولأنه إجماع الصحابة رضي االله عنهم

 
  .١/١٥٦تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي )١(

 −١١−



ة الشهرة فلم ينقل إنكارها, ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك, فإنـه قـد يكـون لـه َّنِظَفي م
 .١)(  )و لا يحب أن يتولاها بنفسه عليه, ولا يحسن الخصومة, أَّحق أو يدعى

  الوكالـة بالخـصومة بـأكثر مـن واقعـة وقد استدل الفقهاء عـلى مـشروعية*  
 : حدثت على عهد الصحابة رضوان االله عليهم من هذه الوقائع

 :روى الإمام البيهقي في سننه عـن عبـداالله بـن جعفـر رضي االله عنـه قـال*   
ره الخـصومة فكـان إذا كانـت لـه خـصومة كان علي بن أبي طالب رضي االله عنه يك(

 .٢)( )َّ وكلنيٌ عقيلبرَُ بن أبي طالب رضي االله عنه فلما كَل فيها عقيلَّوك
َّ أيـضا عـن أبي إسـحاق أن عليـا رضي االله عنـه وكـ٣)(وما رواه البيهقـي*    ً ل ً

ماًحَُعبداالله ابن جعفر بالخصومة فقال إن للخصومة ق

                                          

مـن (قـال أبوزيـاد الكـلابي . 
َالقحم) اللغةأهل   .المهالك: ُ

ًوما ذكره ابن قدامة رحمه االله من أن عليا رضي االله عنـه وكـل عقـيلا عنـد *    ً
َّ عليـه فعـلي ووكـضيَُِ له فـلي ومـا قـضيَُِما ق(أبي بكر الصديق رضي االله عنه وقال  ل َّ

 
ـــ ط ونــشر دار الكتــاب العــربي ٥/٢٠٤ المغنــي عــلى الــشرح الكبــير )١(  لابــن قدامــة المقــدسي الحنــبلي ـ

ط ونـشر دار عـالم . الحلـو.ي ودالتركـ., تحقيـق د٧/١٩٩ًوالمغني لابن قدامة أيـضا ج.لبنان/بيروت
 .هـ١٤٠٦الكتب للنشر والتوزيع بالرياض ط الأولى 

وانظـر سـنن البيهقـي  .١١٤ نظام المحاماة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العربيـة الـسعودية )٢(
 طبـع ونـشر دار المعرفـة.  كتاب الوكالة , باب التوكيل في الخصومات مع الحـضور والغيبـة٨١/ ٦ج

 .بيروت , لبنان
 .٦/٨١ السنن الكبرى ج)٣(

 −١٢−



ماً وإن حَُ إن للخصومة ق(االله بن جعفر عند عثمان رضي االله عنه وقالَعبد

                                          

الـشيطان 
 . ١)()هايحضرها وإني لأكره أن أحضرل

<tΑ$s% Éb ®: تعالى بقوله   على جوازهاستدلُ اكما   u‘ ’ ÏoΤ Î) àM ù= tG s% öΝ ßγ÷Ψ ÏΒ $ T¡ø tΡ ß∃% s{ r' sù 

β r& Èβθè=çF ø) tƒ ∩⊂⊂∪ © Ê r& uρ Üχρã≈ yδ uθ èδ ßx |Á øù r& © Éi_ ÏΒ $ZΡ$ |¡Ï9 ã&ù# Å™ ö‘ r' sù z© Éë tΒ # [™ ôŠ Í‘ û© É_ è% Ïd‰ |Á ãƒ ( þ’ ÏoΤ Î) 
ß∃% s{ r& β r& Âχθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ ∩⊂⊆∪ tΑ$s% ‘‰à± t⊥ y™ x8 y‰ àÒ tã y7‹ ½z r'Î/ 〈)(٢  . 

والمفهوم من هذه الآية الكريمة أن طلب موسى عليه السلام الاستعانة (   
بأخيه هارون ليس بقصد القتال أو الحماية بل هو الاستعانة به في الدفاع عنه من 

 على مشروعية الاستعانة ًالتهمة الموجهة إليه لأنه أفصح منه لسانا وهذا دليل
 . ٣)() حصول الخصومة وهو داخل في الوكالة بالخصومةدبالدفاع عن

ومما سبق ذكره يتضح مشروعية الوكالة في الخصومة ولكن هل هذه   
 إن ) مهنة المحاماة(في عصرنا الحاضر أو) المحامي ( َّالوكالة يعبر عنها بما نسميه

ً فيه قديما وحديثا آراء الفقهاءبيان وذلك يستلزم معرفة هذا المسمى وتعريفه وهذا  ً
 .اك البيانوهما سنتناوله بالتفصيل 

 
 دار عـالم الكتـب ١٤٠٦ط الأولى عـام .الحلـو. ودالتركـي . بتحقيـق د٧/٢٠٠المغني لابـن قدامـة ج )١(

 .المرجع السابق. وانظر سنن البيهيقي. للنشر والتوزيع بالرياض
 . ٣٥ ــ ٣٤ ــ ٣٣:  سورة القصص الآيات)٢(

 . ٢, دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ط١١/٣١٥ا محمد رشيد رض: تفسير المنار)٣(

 −١٣−



אWא 
يحسن قبل بيان حكم المحاماة وتفصيل آراء العلماء في حكمها نعرف   

 .١)("التعريف بالشيء فرع عن تصوره"بالمحاماة فإن 
 وهي من الحماية قال ةعلى وزن مفاعلة ا المحام:ة لغةاالمحامتعريف أ ـــ   

ً حمى الشيء حميا / قبل أن نتطرق لحكم المحاماة يحسن أن تقدم لذلك بـابن منظور ْ َ
ْوحمى وحماية ومحميه منعه ودفع عنه َ ِ ِ)(٢. 

 بالفتح وبالكسر ومحميه منعه ودفع عنه ًحمى الشيء يحميه حميا: (الزبيديقال   
 ., ويفهم من ذلك أن المراد بالمحاماة الدفاع٣) ()هوحاميت عنه محاماة وحماء منعت عن

 : المحاماة في الاصطلاح  تعريفب ـــ
َّلدََستُمصطلح محاماة مصطلح معاصر ولم ي  

                                          

 في الفقه الإسلامي على تعريف 
يمكن تعريف المحاماة في لكن  والوكالة بالخصومةلهذا المصطلح وإنما عرفوا 

 ذكرها العلماء والفقهاء المعاصرون ومن الاصطلاح من خلال التعريفات التي
 :هذه التعريفات

 ذي الحق ويدفع بالقانون الذي يستطيع أن يثبت حقالمحامي هو العليم ( ــ ١
ًباطل المعتدى معتمدا في ذلك على علمه بما شرع القانون من حقوق وما ألزم 

ًمن واجبات حفاظا للجماعة وتثبيتا للمصالح ً( )(٤ . 

 
 .١١٥, ١١٤ نظام المحاماة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية ص)١(
  .١٤/١٩٨ لسان العرب )٢(
  .١٠/٩٩ تاج العروس )٣(
  .٨٣ نظام المحاماة في الفقه الإسلامي )٤(

 −١٤−



م له المساعدة القضائية  تفويض شخص لآخر مختص يقد" نهاوعرفت بأ ــ  ٢
ًنه في الدعوى ابتداء أو اعتراضا أمام المحكمة المختصة في تصرف ًدفاعا ع ً

 .١)("معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غير مشروط ثبوته
ــ وجاء في لوائح نظام المحاماة السعودي تعريف مهنة المحاماة في المادة الأولى ٣

المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام يقصد بمهنة (  :ام ما نصهمن النظ
المحاكم وديوان المظالم, واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر 
والقرارات الداخلية في اختصاصها, ومزاولة الاستشارات الشرعية 

فع ًويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا ويحق لكل شخص أن يترا. والنظامية
 .٢)( )عن نفسه

تركز في مضمونها على إثبات صفة المحامي وخصائصه وهذه التعريفات   
  بينهمانجد أن للوكيل بالخصومة اءتعريفات الفقه ومن خلال .وإثبات اختصاصه

اً وخصوصاًعموم

                                          

 وما من الوكالة في الخصومة أعم وأوسع وأشمل فالمحاماة, 
ة مهنة مستوردة على الدين الإسلامي يمكن قوله في هذا الباب أن مهنة المحاما

إمكانية تطويعها وتحديد مفاهميها من خلال حيث وموقفها موقف غيرها من 
 ذه القواعد والضوابط ومسايرة قواعده وضوابطه والالتزام به الإسلاميالفقه

 . والعمل في فلكها
 مشروعية يرى الأول : من العلماءقوم بعرض آراء فريقينف أوفيما يلي سو  

شروعيتها فإلى المحاماة وأحكامها من منظور شرعي  يقول بعدم والثانيلمحاماة ا
  .نظاميو

 
  . المرجع السابق)١(
  .١٦٤ ص ١٦لعدل العدد مجلة ا)٢(

 −١٥−



א 
 المحاماة ولم يتركوها بجوازاتجه كثير من علماء الإسلام وفقهائه إلى القول   

ًسدى بل جعلوا لها ضابطا محددا يظهر ذلك جليا في الآراء والفتاوى التي قيلت  ً ً
ستدلوا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع المسلمين على في ذلك وقد ا

ًذلك استنادا إلى إجماعهم على الوكالة في الخصومة وهي تدخل ضمن عمل 
 : ًالمحامي لما يشمله المحامي من عموم وشمول وفيما يلي بعضا منها

אאW 
’ ‘tΑ$s% Éb>u ®: قال تعالى على لسان موسى عليه السلام   ÏoΤ Î) àM ù=tGs% öΝ ßγ÷Ψ ÏΒ $T¡ø tΡ 

ß∃% s{ r'sù βr& Èβθè=çFø) tƒ ∩⊂⊂∪ © Êr& uρ Üχρã≈ yδ uθèδ ßx|Áøù r& © Éi_ ÏΒ $ZΡ$|¡Ï9 ã&ù#Å™ ö‘ r'sù z© Éë tΒ #[™ôŠ Í‘ 

û© É_ è% Ï d‰|Áãƒ ( þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& βr& Âχθç/ Éj‹s3 ãƒ ∩⊂⊆∪ tΑ$s% ‘‰à±t⊥ y™ x8 y‰àÒtã y7‹ ½zr'Î/ ã≅ yèøg wΥuρ $yϑä3 s9 

$YΖ≈ sÜ ù=ß™ 〈)(١. 
فموسى عليه السلام قد طلب من االله عزوجل أن يرسل معه أخاه هارون   

لكي يحارب معه أو يحميه وإنما لكل يدافع عنه وخص ذلك بالذكر بقوله هو 
ًأفصح مني لسانا ومن ذلك جاز أن يقوم شخص بالدفاع عن آخر وهو ما 

 . يتضمنه عمل المحامي فجاز عمل المحامي بضوابطه الشرعية
 
 
 
 

                                           
  .٣٥ ــ ٣٤ ــ ٣٣:  سورة القصص الآيات)١(

 −١٦−



אאW 
ومن الأحاديث النبوية ما رواه الإمام أبي داود السجستاني في سننه وذكره   

قال رسول : الشيخ الألباني رحمه االله في صحيح سنن أبي داود  عن أم سلمة قالت
إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بصحته @االله 

سمع منه فمن قضيت له من حق أخيه من بعض فأقضى له عليه على نحو ما أ
 .١)(ًبشيء فلا يأخذ منه شيئا فإني أقطع له قطعة من النار

 أحوال الناس من حيث حسن المنطق فهذا الحديث بين لنا فيه المصطفى   
وفصاحة اللسان وتباينهم واختلافهم وحالهم أمام القاضي فإذا كان المرء ضعيف 

من إيضاح حجته وبيان دعواه فمن هذا وما البيان قليل الفصاحة لما أمكن له 
اتخاذ من ينوب عن المرء في  من الآية الكريمة التي ذكرناها نعلم أنه يجوز سبق

 وفهم ودراية  وفطنةذا علممن ينوب عنه ًإيضاح وبيان حجته خصوصا إذا كان 
 .  الحكيمبأحكام الشارع

אW 
ء على جواز الوكالة وبما أن ذكر كثير من الفقهاء إجماع العلماء والفقها  

المحاماة التي نبتغيها لها أصل فقهي وهو الوكالة كان من الأحرى بنا أن نعود إلى 
 مقتضيات العصر من خلال ةأهل المهنة في شريعتنا لتطوير هذه المهنة لمواكب

 : نصهما الشريعة الإسلامية جاء في كتاب فقه السنة, 
ة بل على استحبابها لأنها نوع من التعاون  أجمع المسلمون على جواز الوكال"  

 . على البر والتقوى الذي دعا إليه القرآن الكريم وحثت عليه السنة
?θçΡuρ$yès?uρ ’n#) ®:  قال تعالى tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ¨uρô‰ãèø9 $# uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( 

                                           
ــاني رقــم )١( ــاني رقــم ) ٣٥٨٣( صــحيح ســنن أبي داود للألب ــن ماجــه للألب ) ٢٣١٧(وصــحح ســنن اب

  ).٢٦٢٤(والإرواء رقم ) ١١٦٢, ٤٥٦(والسلسلة الصحيحة للألباني رقم 

 −١٧−



¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïèø9 $# 〈)(١  )(٢.   
 ــ: منها علمائنا في العصر الحديث وفتاوىما نصت عليه كذا و  

 في المملكة  والدعوة والإرشاد ــ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء١
 :ية السعودية بجواز المحاماة والاشتغال بهاالعرب

 حاماة? حيث ورد في جواب عن سؤال عن حكم الاشتغال في وظائف الم  
إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال : الجواب  

َّللباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصرة المظلوم فهو مشروع لما في ذلك من  ََ ً
وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان . التعاون على البر والتقوى

θçΡ#) ®: قال تعالى uρ$yès?uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ¨uρô‰ãèø9 $# uρ 〈)(٣ )(٤.
 أثناء  ـرحمه االلهـ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لفتوى  وردتو  

 : عضويته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
ة الخير والذي عنه وذكر أنها بجواز العمل في مهنة المحاماة إن كانت لحماي  

’ θçΡuρ$yès?uρ#) ®: تعتبر حماية محمودة مأمور بها في قوله تعالى n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ 
(#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ¨uρô‰ãèø9 $# uρ 〈)(٥  )(٦ . 

                                           
  .٢:  سورة المائدة, الآية)١(
لبنان, والفـتح للإعـلام العـربي / السيد سابق, ط ونشر مؤسسة الرسالة , بيروت/  فقه السنة للشيخ)٢(

  .هـ١٤١٨ ١بالقاهرة, ط
  .٢:  سورة المائدة, الآية)٣(
, نشرت في مجلة الحرس الوطني عدد ذي ٣٥٣٢ً نظام المحاماة في الفقه الإسلامي نقلا عن فتوى رقم )٤(

  .هـ١٤١٤القعدة السنة 
  .٢ :الآية:  المائدة)٥(
  . العدد العاشر السنة الأولى) المسلمون(المرجع السابق عن فتوى منشورة في جريدة )٦(

 −١٨−



فضيلة الشيخ علي حامد عبدالرحيم من علماء الأزهر لفتوى  وردتو  
 : ؤال نصهحيث ورد إليه س

المحامي إذا دافع عن : فأجاب بقوله) ما رأى الدين في العمل بالمحاماة?(  
ًالحق ووقف إلى جانبه دائما فعمله مشكور وأما إذا كان يعمل لكسب القضية بحق 

 .١)(أو بباطل فعمله باطل حرام لا يجوز
אW 

لى جواز أن جميع أصحاب هذا الرأي قد اتفق مضمون كلامهم وأقوالهم ع  
المحاماة إذا كانت مبنية على أحكام الشرع وفي حدود ضوابطه وتدور في فلك 
أحكامه وكان ضابطها الحدود الشرعية فما شذ عن ذلك خرج عن الجواز إلى المنع 

 .واالله أعلم
 :  عدم مشروعية المحاماةيرى العلماء من  ومن

 عدم محبتهم للتطبيق  ذلك إلىدَرََ مَّ ولعل,نوهذا الاتجاه لم يسلكه كثيرو  
لمحاماة ل  السيئةوانبالج عن الحضارات الأخرى أو لما عرفوه من أحد الأخذو

 من أكبر رفةالحن هذه يرون أ( :ولهذا فرفضوا الأمر بأكمله التي لا يقرها الإسلام
 أكبرها وأشنها ولا يمكن أن تقال أي  هيكمة بلامعايب النظام الحاضر للمح

مََ أما من الوجهة العقيةلُُ من الوجهة الخ تبرير بقائهاكلمة في

                                          

لية فليس هناك حاجة 
  إن حرفة;ها بطريقة غير طريقة المحاماةحقيقية لأعمال المحكمة لا يمكن سن

 
هـ الجزء الحـادي عـشر الـسنة ١٤١٠ذو القعدة (  المرجع السابق عن فتوى نشرت بمجلة الأزهر عدد)١(

  ). الثانية والستون

 −١٩−



 ون أنهروبناء على كل هذا ي ....,١)("ً شديداًالإسلام وجوده إباءماة مما يأبى المحا
كما يعللون لذلك .٢)()اًييجنها تدر المحاماة وتطهير المحاكم مةمن اللازم إلغاء حرف

عمل المحامي حرام لأنه ترافع أمام الطاغوت ويوقر الحكم بأحكام الكفر (: بأن
 القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل االله وقد تدخل المبالغات والتطويلات وقروي

 .٣)()في مرافعاته
 ةيتضح مما سبق أن من رأى عدم مشروعية المحاماة بنى رأيه على صف  
  إذن شرعية منبثقة من الشريعة الإسلاميةد له هيئةَّ لم تحدحيث المحامي وهيئة

 إن ? أمن الشريعة الإسلامية أم من غيرها?ته عليه علمه ومرافعن بنىوانبأي قف
اً كثير لأن طبيعيهذا الاتجاه كان رد فعل

                                          

  التي نقلت العربية والإسلامية من البلاد
عية الوض في القوانين ً واضحا الغرب نجد ذلكدول عن ً جملة وتفصيلاأنظمتها

 .)فإنا الله وإنا إليه راجعون(التي تعمل بها وتحكمها في جميع مناحي حياتها 
ومن لا يرى مشروعية المحاماة من يرى ه لا يوجد بين  وعلى كل حال فإن  

  بما أنزل االله من شرائعً فهم جميعا يريدون الحكمخلاف جوهري مشروعيتها
 .لكن لكل فريق وجهته وأدلته واالله أعلم ووأحكام

 : المحاماة من منظور نظاميجـ ـــ  
أن لكـل شـخص الترافـع :  في المادة الأولى من نظام المحامـاة الـسعوديجاء  

عن نفسه, كما اشتملت المادة الأولى, والثامنة عـشرة, والتاسـعة عـشرة عـلى إثبـات 

 
  ).٢٤٤سلام وهديه للمودودي نظرية الإ( , عن كتاب٧٥ المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية ص)١(
  . عن كتاب العقيدة وأثرها في بناء الجيل لعبد االله غرام رحمه االله١٢٠نظام المحاماة في الفقه الإسلامي ص)  ٢(
  . ١٨١ العقيدة وأثرها في بناء الجيل ص)٣(

 −٢٠−



لت المادة الرابعة والأربعـون واشتم.حق التوكيل على الخصومة, وحضور التحقيق
الخصومة يحـضرون بأنفـسهم وكلاء من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أن 

 .أو من ينوب عنهم
وكذا المادة الأربعون بعد المائة من نظام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي قـد   

حكمـة يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحـضر بنفـسه أمـام الم: (نصت على أنه
مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه, أما في الجرائم الأخرى فيجوز 

ًله أن ينيب عنه وكيلا أو محاميا لتقديم دفاعه, وللمحكمة في كل الأحو ال أن تـأمر ً
ًوتـــشمل الجـــرائم الكبـــيرة قـــضايا الحـــدود جميعـــا,  .ًبحـــضوره شخـــصيا أمامهـــا

 ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة معدود والقصاص في النفس و ما دونها; لأن
ًمن الكبائر عند أهـل العلـم, ولأن مـا أوجـب حـدا أو قـصاصا لا يقبـل فيـه إقـرار  ً

 ١)()الوكيل

                                           
  . ٣/٥٤٧، ٢/٣١٥ج شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١(

 −٢١−



Wא 
كل من صح تصرفه في شيء بنفسه, وكان مما تدخله النيابة, ( :القاعدة أن  

ًصح أن يوكل فيه رجلا ِّ ً كان أو امرأة, حرا كان أو عبدا, مسلما كان أو كافراَّ ً وأما . ًً
من يتصرف بالإذن, كالعبد المأذون له, والوكيل, والمضارب, فلا يدخلون في 

. لكن يصح من العبد التوكيل فيما يملكه دون سيده, كالطلاق والخلع. هذا
ه, من الطلاق وكذلك الحكم في المحجور عليه لسفه, لا يوكل إلا فيما له فعل

وكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه, وتدخله  . والخلع, وطلب القصاص, ونحوه 
. النيابة, صح أن يتوكل لغيره فيه, إلا الفاسق, فإنه يصح أن يقبل النكاح لنفسه

. وكلام أبي الخطاب يقتضي جواز ذلك. وذكر القاضي أنه لا يصح أن يقبله لغيره
 . ١)()وهو القياس

الأمور التي لا يجوز و هاء الأمور التي يجوز التوكيل فيهاقسم الفقوقد   
 أن ماًكون هذه الأمور حقا الله عزوجل وإإما أن تلأنه : التوكيل فيها إلى قسمين

 . ً حقا للعبادتكون
والوكالة في حقوق االله : الوكالة في حقوق االله عزوجل: القسم الأول  

 : ثباتبالإوالثاني بالاستيفاء  أحدهما :عزوجل نوعان
 اتفق أئمة المذاهب الأربعة في الجملة على أنه يجوز : ــ التوكيل في استيفاء الحدود١

 . ٢)( استيفاء حدود االله تعالى وفي القصاصّ أن يوكل فيللحاكم

                                           
  . ٧/١٩٧,١٩٨بلي ج المغني لابن قدامة المقدسي الحن)١(
  .٨/٤٠٦, والفقه الإسلامي وأدلته جـ٥/٨١ المغني )٢(

 −٢٢−



أما التعازير فيجوز التوكيل بإثباتها واستيفائها باتفاق الحنفية وباقي   
ًكل غائبا أم حاضرا لأنوالمهب وللوكيل أن يستوفي سواء أكان المذا  حق  التعزيرً
 .١)(لشخص ولا يسقط بالشبهات بخلاف الحدودل
ن الحد لا يحتاج في إظهاره عند القاضي  إ:قال الحنفية:  ــ التوكيل بإثبات الحدود٢

إلى الخصومة أي للدعوى كحد الزنا وشرب الخمر فلا يصح فيه التوكيل 
 كحد السرقة وحد ومة أي إقامة الدعوى فيه إلى الخصبإثباته وإن كان مما يحتاج

وقال  ,ريمة الموجبة للحدلتوكيل فيه بإقامة البينة على الجالقذف فيجوز ا
 الله سبحانه  لا يجوز التوكيل في إثبات حدود االله تعالى لأن الحق فيها:الشافعية

 أما إثبات القصاص وحد القذف فيجوز , قد أمرنا بدرء الحدودوتعالى ونحن
وقال دمي فجاز التوكيل في إثباته كالحق في المال لآيها لأنهما حق التوكيل ف
ل ِّ يجوز التوكيل في إثبات القصاص وحد القذف في حضرة الموك:الحنابلة

 والوكيل ماوغيبته لأنهما من حقوق الآدميين وتدعوا الحاجة إلى التوكيل فيه
 :٢)(ة في المغنيقال ابن قدام .ل في درء الحدود بالشبهات ِّيقوم مقام الموك

ًفأما حقوق االله تعالى فما كان منها حدا كحد الزنى والسرقة, جاز التوكيل في  (  
دُغْا(:   قالاستيفائه, لأن النبي 

                                          

 يا أنيس إلى امرأة هذا, فإن اعترفت 
  وأمر النبي (.  ٣)(فغدا  عليها أنيس, فاعترفت, فأمر فرجمت. )فارجمها

 
  .   الفقه الإسلامي وأدلته المرجع السابق)١(
  .٨/٤٠٦, والفقه الإسلامي وأدلته جـ٢٠١, ٧/٢٠٠ المغني)٢(
 .٢٥٠. ٢٤١, ٢٤٠, ٣/١٣٤من كتاب الوكالة, ج. باب الوكالة في الحدود:  أخرجه البخاري, في)٣(

 −٢٣−



ًل عثمان عليا في إقامة حد الشرب على الوليد بن ووك(. ١)()برجم ماعز, فرجموه
ووكل علي الحسن في ذلك, فأبي الحسن, فوكل عبد االله بن جعفر, . عقبة

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك; لأن الإمام لا يمكنه تولي . ٢)( )فأقامه, وعلي يعد
. لا يجوز في إثباتها: وقال أبو الخطاب. ويجوز التوكيل في إثباتها. ذلك بنفسه

وهو قول الشافعي; لأنها تسقط بالشبهات, وقد أمرنا بدرئها بها, والتوكيل 
وكله في @ حديث أنيس; فإن النبي )أي للحنابلة(ولنا,. يوصل إلى الإيجاب

وهذا يدل على أنه لم ). فإن اعترفت فارجمها:( ًإثباته واستيفائه جميعا, فإنه قال
ولأن الحاكم إذا استناب, دخل . ًيعايكن ثبت, وقد  وكله في إثباته واستيفائه جم

في ذلك الحدود, فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم, وجب أن تدخل 
 .ل في درئها بالشبهاتِّولى, والوكيل يقوم مقام الموكالأ  بطريقبالتخصيص

, فما كان منها له تعلق بالمال, كالزكاة والصدقات والمنذورات وأما العبادات   
لتوكيل في قبضها وتفريقها, ويجوز للمخرج التوكيل في والكفارات, جاز ا

أخرج زكاة مالي من : ويجوز أن يقول لغيره. إخراجها ودفعها إلى مستحقها
 بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها, وقال لمعاذ حين مالك; لأن النبي 

أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم, فترد في فقرائهم, (: بعثه إلى اليمن
فإن هم أطاعوك بذلك, فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس 

                                           
  .٣/١٣٢٠. باب من اعترف على نفسه بالزنى, من كتاب الحدود:  أخرجه مسلم, في)١(
  .١٣/١٣٣١ رواه مسلم باب حد الخمر, من كتاب الحدود )٢(

 −٢٤−



ويجوز التوكيل في الحج إذا أيس المحجوج عنه من  . ١)( )بينها وبين االله حجاب
 .ويجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الموت. الحج بنفسه, وكذلك العمرة

الطهارة من الحدث, فلا , كالصلاة والصيام ووأما العبادات البدنية المحضة   
يجوز التوكيل فيها; لأنها تتعلق ببدن من هي عليه, فلا يقوم غيره مقامه فيها, 
ُإلا أن الصيام المنذور يفعل عن الميت, وليس ذلك بتوكيل; لأنه لم يوكل في 

ًولا يجوز في الصلاة إلا في ركعتي الطواف تبعا . ذلك, ولا وكل فيه غيره
ولا . المنذور, وفي الاعتكاف المنذور عن الميت روايتانوفي فعل الصلاة . للحج

تجوز الاستنابة في الطهارة, إلا في صب الماء, وإيصال الماء إلى الأعضاء, وفي 
 تطهير النجاسة عن البدن والثوب وغيرهما

 : الوكالة في حقوق العباد: القسم الثاني
  :ًأما الوكالة في حقوق العباد فتنقسم إلى قسمين أيضا  
طراف شبهة كالقصاص في القتل أو الأ ما كان استيفاءه مع وجود :الأول  

وز التوكيل في استيفائه  في إثباته عند أبي حنيفة ومحمد ولا يجوهذا يصح التوكيل
هة  المجني عليه لأنه قد يرتفع بحضور المجني عليه وعفوه عنه ففيه شبحال غيبة

 . العفو والحدود تدفع بالشبهات
كها و صاحبها وتريجوز للوكيل أن يتسلمها مع وجود شبهة عف ما :الثاني  

 أنه تصح الوكالة باستيفائه وإثباته باتفاق العلماء لمن هي عليه وحكم ذلك
ل أحد يهتدي إلى وجوه  إذ ليس ك;والدليل على جوازه هو حاجة الناس

اًالخصومات وصح أن علي

                                          

 جعفر عند عثمان رضي االله عنهمال عبداالله بن َّ وك

 
 .١٥٩, ١٥٨, ٢/١٣٠باب وجوب الزكاة :  أخرجه البخاري في)١(

 −٢٥−



 وإن ماًحَُإن للخصومة ق( :ل عبداالله بن جعفر عند عثمان رضي االله عنهما وقالَّوكو
 . ١)() لأكره أن أحضرهاضرها وإنيالشيطان ليح

 :قال ابن قدامة رحمه االله  
وقد ذكرنا الدليل عليه . ًلا نعلم خلافا في جواز التوكيل في البيع والشراء(  

 التوكيل فيه; لأنه قد يكون ممن لا يحسن  من الآية والخبر, ولأن الحاجة داعية إلى
ٌوقد يكون له مال ولا يحسن . البيع والشراء, أو لا يمكنه الخروج إلى السوق

التجارة فيه, وقد يحسن ولا يتفرغ, وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة, أو ممن 
لمصلحة ًوتحصيلا / ًيتعيربها, ويحط ذلك من منزلته, فأباحها الشرع دفعا للحاجة,

ويجوز التوكيل في الحوالة, والرهن, والضمان . الآدمي المخلوق لعبادة االله سبحانه
والكفالة, والشركة, والوديعة, والمضاربة, والجعالة, والمساقاة, والإجازة, 
والقرض, والصلح, والوصية, والهبة, والوقف, والصدقة, والفسخ, والإبراء, 

ولا نعلم في .  التوكيل فيها, فيثبت فيها حكمهلأنها في معنى البيع في الحاجة إلى
ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول; لأن . ًشيء من ذلك اختلافا

ولأن الحاجة تدعو . َّ وكل عمرو بن أمية, وأبارافع, في قبول النكاح لهالنبي 
  ه, فإن النبي إليه, فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد, لا يمكنه السفر إلي

ويجوز التوكيل في الطلاق, والخلع, . ٢)(ٍتزوج أم حبيبة, وهي يومئذ بأرض الحبشة
والرجعة, والعتاق; لأن  الحاجة تدعو إليه, كدعائها إلى التوكيل في البيع 

والنكاح

                                          

ويجوز التوكيل في تحصيل المباحات, كإحياء الموات, وإسقاء الماء, . 
نها تملك مال بسبب لا يتعين عليه, فجاز التوكيل والاصطياد, والاحتشاش; لأ
 

  .٤٠٧ المرجع السابق ص)١(
  .٦/٤٢٧ أخرجه الإمام أحمد , في المسند )٢(

 −٢٦−



ّويجوز التوكيل في إثبات القصاص, وحد القذف, . فيه, كالابتياع والاتهاب
واستيفائهما, في حضرة الموكل وغيبته; لأنهما من حقوق الآدميين, وتدعو الحاجة 

تولاه إلى التوكيل فيهما, لأن من له حق قد لا يحسن الاستيفاء, أو لا يحب أن ي
 .بنفسه

ًولا يصح التوكيل في الشهادة; لأنها تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما   
ًفإن استناب فيها, كان النائب شاهدا . رآه أو سمعه, ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه

ولا يصح في . ًعلى شهادته, لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل, وليس وكيلا
علق بعين الحالف والناذر, فأشبهت العبادات البدنية الأيمان والنذور; لأنه تت

ولا في الرضاع; . ولا يصح في الإيلاء والقسامة واللعان; لأنها أيمان. والحدود
لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع, لأمر يختص بإثبات لحم المرتضع, وإنشاز عظمه 

, ولا الاستنابة ولا في الظهار; لأنه قول منكر وزور, فلا يجوز فعله. بلبن المرضعة
ولا في كل محرم; . ولا في الجنايات; لذلك. ولا يصح في الغصب; لأنه محرم. فيه

 .١)( )لأنه لا يجوز له فعله, فلم يجز لنائبه

                                           
مـضني المحتـاج إلى معرفـة : ًوانظـر أيـضا .٢٠٣, ٢٠٠, ١٩٩, ٧/١٩٨ المغني لابن قدامـة جــ:انظر )١(

تبصرة الحكام لابن فرحـون : ًوانظر أيضا. ٢٢١ :٢/٢١٩معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب جـ
أحكــام المرافعــات في الفقــه الإســلامي وتطبيقهــا المعــاصر في : وانظــر. ١٣٣, ١/١٣٢المــالكي جـــ 

 مطـابع ٧٤, ٧٣الحميـدان صحميدان بـن عبـد االله . م الشرعية في المملكة العربية السعودية أ دالمحاك
 .م٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية ط الرياض عام 

 −٢٧−



  Wא 
ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول, لأنه عقد تعلق به حق كل واحد (  

ويجوز الإيجاب بكل . , فافتقر إلى الإيجاب والقبول, كالبيعَّلموكلِّ الموكل وامن
فإن . ُأذنت لك في فعله:أن يقولكلفظ دل على الإذن, نحو أن يأمره بفعل شيء, 

ً وكل عروة بن الجعد في شراء  شاة بلفظ الشراء, وقال االله تعال, مخبرا عن النبي
#) ®:أهل الكهف أنهم قالوا ûθèW yèö/ $$sù Ν à2y‰xm r& öΝ ä3 Ï% Í‘ uθÎ/ ÿ⎯ Ïν É‹≈ yδ ’ n<Î) Ïπ sΨƒÏ‰yϑø9 $# ö ÝàΖ uŠ ù=sù !$pκ š‰ r& 

4‘ x. ø—r& $YΒ$ yèsÛ Ν à6 Ï?ù'uŠ ù=sù 5− ø—Í Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ 〈 )(فجرى مجرى . ولأنه لفظ دال على الإذن . ١
ويجوز بكل فعل . وكل لفظ دل عليه. بلتق. ويجوز القبول بقول. وكلتك: ولهق

 لم ينقل ما أمره بفعله, لأن الذين وكلهم النبي دل على القبول, نحو أن يفعل 
ولأنه إذن في التصرف, فجاز القبول فيه بالفعل, كأكل . متثال أمرهعنهم سوى ا

ًويجوز القبول على الفور والتراخي, نحو أن يبلغه أن رجلا وكله في بيع . الطعام
بعد مدة أو يأمره بفعل شيء, فيفعله . قبلت: أو يقول. شيء منذ سنة, فيبيعه

ًفعلهم, وكان متراخيا عن توكيله لوكالته كان ب طويلة, لأن قبول وكلاء النبي 
  .٢)( ) يرجع عنه, فأشبه الإباحةولأنه إذن في التصرف, والإذن قائم, ما لم. إياهم

أو . وكلتـك في كـل شيء: فإن قـال. ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم  
لم .  التـصرف فيـه لـكأو في كل مـالي.  يجوز ليأو في كل تصرف. في كل قليل وكثير

يصح, ويملـك بـه كـل : وقال ابن أبي ليلى. وبهذا قال أبو حنيفة, والشافعي. يصح

                                           
 .١٩:سورة الكهف)١(
المرجـع : لاميأحكام المرافعات في الفقه الإس. ٢٠٤  , ٢٠٣/ ٧ المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي ج)٢(

 .السابق

 −٢٨−



ولنـا, أن . بع مالي كله: ما تناوله لفظه; لأنه لفظ عام, فصح فيما يتناوله, كما لو قال
ًفي هذا غررا عظيما, وخطرا كبيرا; لأنه تدخل فيه هبة ماله,  ً وطلاق نسائه, وإعتاق ًً

ويلزمــه المهــور الكثــيرة, والأثــمان العظيمــة, فــيعظم . رقيقــه, وتــزوج نــساء كثــير
   . الضرر
 :ًمقيدا وقد يكون ,ًمطلقاالتوكيل بالخصومة قد يكون ثم إن   

في هذه الحالة فالوكالة تشمل المخاصـمة ومـا يترتـب عـلى ذلـك ف ًفإن كان مطلقا 
  :من
 تقيـد الوكالـة فيكـون التوكيـل في دوقـ :نكـارالإقـرار أو  للإصلاحية الوكيـل ـــ ١

أمـا إذا كـان . , ولا يجوز في هذه الحالـة للوكيـل الإقـرار أو الإنكـار فقطالمخاصمة
 إذا حـدث ذلـك في مجلـس الحكـم كـما يـراه ;ًالتوكيل مطلقـا, فيـصح منـه الأمـران

 , وإن كـان أبـوح منـهلا يـص, أما إذا حدث ذلك في غير مجلس الحكم, فإنه الحنفية
 الحنفيةأما إذا وكله بالخصومة والإقرار فإن . يوسف يرى صحة الإقرار في الحالين

ــه ي ــا ليــرون أن ًكــون وكــيلا بــذلك, خلاف  ب, ويــشير الطرابلــسي إلى ســبةلــشافعيً
الخلاف بين المذهبين, وهو الخلاف حول حقيقة التوكيـل وعلاقـة ذلـك بـالإقرار, 

 أن ةًرارا في حد ذاته, ففي الوقت الـذي يـرى الـشافعيفهل يعد التوكيل بالإقرار إق
ً يـرون أنـه لا يكـون إقـرارا الحنفيـة وكالـة فـإن عدوهيًذلك يعد إقرارا, وبالتالي فلا 

ًباعتبار عـدم تـوافر شروط الإقـرار, ولـذلك لا يعـد توكيلـه إقـرارا لا صريحـا ولا  ً
 غـيره, دون حاجـة إلى ًمجازا, على أساس أن الإنـسان قـد يحتـاج إلى الإقـرار بلـسان

كما أن استثناء الإقرار من التوكيل يحولـه إلى توكيـل بالإنكـار, . المثول أمام القاضي
 الوكالة عـن إمكانيـة الإقـرار أو تْيَِّلُولو صرح بذلك لا يتمكن من الإقرار فإذا خ

ويتضح لنـا وجاهـة الـرأي ومنهم من يرى أن ذلك جائز, ,  فلا يصح ذلكالإنكار

 −٢٩−



ً والمالكيـة يـرون أن التوكيـل لا يكـون تامـا وصـحيحا إلا إذا .١)( الثانيالأول دون ً
 .٢)( والإنكار, الإقرار:ً معانص أنه وكيله في الأمرين

  مال إذا قضى القاضي به يملك قبضهالوكيل بالخصومة في: لقبض ــ صلاحيته ل٢
لخصومة عند جمهور الحنفية وعند زفر لا يملك ودليله أن المطلوب من الوكيل با

الاهتداء إلى الحق ومن الوكيل بالقبض الأمانة وليس كل من يهتدي إلى شيء 
 .  بالقبضًيؤتمن عليه فلا يكون التوكيل بالخصومة توكيلا

والفتوى اليوم على قول زفر رحمه االله بظهور الخيانة (قال صاحب الهداية   
 وقال الشافعية ٣)(في الوكالة وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال

والحنابلة إن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض لأنه غير مأذون به صراحة ولا 
 .٤)()ًعرفا إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت حق يرضاه لقبضه

الجمهور الحنفية يملك الوكيل بالخصومة عند لا : لصلح والإبراء ــ صلاحيته ل٣
 .٥)(ه ولا الإبراء عنه المصالحة عن الحق الموكل بوالشافعية والحنابلة

אW 
  العربية السعودية من نظام المحاماة بالمملكةةنصت المادة الحادية عشر  
  .هـ١٤٢٢  علىالصادر

ًعلى المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية    

                                           
   معــين الحكــام فــيما يــتردد بــين الخــصمين مــن الأحكــام للإمــام عــلاء الــدين أبــو الحــسن الطرابلــسي , )١(

  . هـ١٣٩٣ مطابع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ٩٤ ــ ٩٣ص
  . ١٧٩, ١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي, جـ)٢(
  .١٩/١٩وط  المبس)٣(
  .٥/٢١٩ المغني )٤(
  / ٨ الفقه الإسلامي وأدلته جـ)٥(

 −٣٠−



بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في والامتناع عن أي عمل يخل 
 .١) (هذا الشأن

 للأصول الشرعية فلا ت هذه المادة للمحامي أن تكون مرافقهفقد حدد  
 أن يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن ١١/١يجوز له بنص الفقرة 

 . صاحبها ظالم ومبطل ولا يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي
وكذلك وضعت له قواعد وأسـس الترافـع والمخاطبـة الـشريعة الإسـلامية   
 .الغراء

                                           
  . ٥٩١, ونظام المحاماة ص١٧٧ مجلة العدل ص)١(

 −٣١−



Wא 
نيفــة أن الوكالــة في الحيــرى اشــترط بعــض الفقهــاء رضــا الخــصم حيــث *   

 بـأن ةالـشافعيويـرى الخصومة لا تقبل من غير المعذور الحاضر إلا برضا خـصمه, 
ا الخصم صـحيح ولازم; لأن ذلـك تـصرف في خـالص التوكيل حتى مع عدم رض

 .حقه, ولا يقتصر ذلك على طرف دون الآخر
ألا يظهر منه ما يـدل عـلى الـشغب ًأيضا ويشترط في الوكيل في الخصومة *   
 في الخــصومة, وإذا ظهــر منــه ذلــك فللقــاضي الحــق في إبعــاده, وألا يقبلــه  واللــدد

 . ًوكيلا لأحد بعد ذلك
الوكيــل أن يبــادر بالقيــام بتنفيــذ مــا وكــل فيــه مــن إجــراء كــما يــشترط في *   

المخاصمة دون مماطلة ولو ترك المخاصمة فترة حددت في المذهب المـالكي بـسنتين 
فإن ذلك يترتـب عليـه طلـب تجديـد الوكالـة مـن الموكـل وبعـضهم يـرى أن ذلـك 
يحدث لو مـرت سـتة أشـهر دون أن يبـدأ بـما وكـل فيـه, فيطالـب بتجديـد وكالتـه, 
ًبخلاف ما لو طالت فترة الخصومة واستمرت سـنتين, فـما دام الوكيـل مـستمرا في 

 .١)(المرافعة دون أن يقطعها فوكالته قائمة
ًومن شروط صحة وكالة الوكيل والقبول بها ألا يعلم عن موكله يقينا *   

ًأو ظنا أنه في مخاصمته التي وكله فيها يدعي بالباطل أو يدافع عنه, وذلك بكونه 
ٍلما في دعواه أو جاحدا في إنكاره حقا ثابتا يدعيه خصمه; لأنه حينئذ يكون ظا ً ً ً ً

ًشريكا لموكله في ظلمه وجوره, ويكون عمله هذا من باب التعاون على الإثم 
وقد فسر القاضي أبو يعلى قول . والعدوان, وهو أمر منهي عنه في شريعة الإسلام

                                           
  . ١٨٠, ص١تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي , جـ)١(

 −٣٢−



⎯ Ÿωuρ ®: االله سبحانه وتعالى ä3 s? t⎦⎫ ÏΖ Í←!$y‚ ù=Ïj9 $Vϑ‹ ÅÁyz ∩⊇⊃∈∪ 〈 ]بأن هذا ]. ١٠٥: النساء
ًيقتضي منع المخاصمة عن الغير إثباتا أو نفيا دون معرفة الحقيقة, ويقول القرطبي  ً

بأن في هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا : (في تفسيرها
  . ١)() أنه محقيجوز, فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم

ولا يــسعنا في هــذا المقــام لا أن نــشيد بــالفكر الفقهــي الإســلامي في هــذا *   
 اليـوم, والـذي لا  الوضـعية مع ما هو واقـع في القـوانينًتماماالمجال الذي يتناقض 

تُ

                                          

ًعنــى بــما إذا كــان الموكــل محقــا أو مــبطلا, ومــا يهمهــم بالدرجــة الأولى هــو كــسب  ًِّ
ًبـل لعـل بعـضا مـنهم .  كون ذلـك في الحـق أو في الباطـلالقضية بصرف النظر عن

بقدرته على المرافعة يـستطيع أن يقلـب الحـق إلى باطـل أو العكـس, كـما قـد تـؤدي 
مهاراته القانونية واللغوية وقدرته الإقناعية إلى تبرئة ساحة المجرم من جرمـه وقـد 

.ًيدان بناء على ذلك البريء 

 
لكتـب المـصرية, القـاهرة, محمـد بـن أحمـد الأنـصاري مطبعـة دار ا:  الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي)١(

  . ١٩٤٧, ص٣م, جـ١٩٣٥/ هـ١٣٥٣

 −٣٣−



WאאאFאE 
ًأرسى الفقهاء شروطا للوكيل وهو المحامي وفيما يلي نذكر الشروط التي   

اشترطها الفقهاء في الوكيل ابتداء ثم نلقي الضوء على ما زاده بعض العلماء على 
 :  هذه الشروط لكي تتوفر في شخص المحامي من هذه الشروط

ً اشترط الفقهاء في الوكيل أن يكون عاقلا فلا تصح وكالة المجنون أو :  ــ العقل١
الصبي غير المميز أما الصبي المميز فتصح وكالته عند الأحناف سواء أكان ما 

 . ًزدنا في التجارة أو محجورا
واشترط هذا الشرط لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في العبارة فلابد من أن   

هلية العبارة لا تكون إلا بالعقل والتمييز وقد زوج ابن يكون من أهل العبارة وأ
 .ًأم سلمة وكان صبيا النبي 

 والمالكية والحنابلة وكالة الصبي والمغمى عليه غير صحيحة لأن ةوقال الشافعي  
 .١)( غير مكلف فلا تصح مباشرته التصرف لنفسه فلا يصح توكلهكل واحد منهما

ً في الوكيل أن يكون قاصدا نفية اشترط الح:دًيكون الوكيل قاصدا للعق ــ أن ٢
ًأن لا يكون هازلا وأن يعلم بالتوكيل في فلو وكل رجلا وللعقد  بيع كتابه بً

فباعه الوكيل من رجل قبل أن يعلم بالوكالة لا يجوز بيعه حتى يجيزه الموكل أو 
بة الوكيل بعد علمه بالوكالة وعلم الوكيل بالوكالة يثبت بالمشافهة أو الكتا

إليه, أو بإرسال رسول إليه أو بإخباره عن طريق رجلين أو رجل عدل أو غير 
 .٢)(عدل وصدق الوكيل

                                           
  ).المرجع السابق.(, وبدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني٥/٦٥ الفقه الإسلامي وأدلته )١(
  .٤٠٦٤١٥ المرجع السابق )٢(

 −٣٤−



 فلو وكل أحد رجلين لم تصح :ً ــ أن يكون الوكيل معينا إما بنسبة أو إشارة إليه٣
 .ًالوكالة للجهالة وأن يكون عالما كذلك بموكله بوصف له أو شهرة

لمالكية والشافعية الحرية في الوكيل أما الأحناف فقد  اشترط فقهاء ا: ــ الحرية٤
 وللعبد أن يتوكل بأن ": أجاز وكالة العبد بينما فصل ابن قدامة الحنبلي بقوله

الإذن ًسيده وليس له التوكيل بغير إذن سيده وإن كان مأذونا له في التجارة لأن 
 في عصرنا الحاضر , وبالرغم من ورم وجود الرق١)(في التجار لا يتناول التوكيل

 .إلا أنه باب من أبواب الفقه لا يمكن تركه لإمكانية حدوثه في المستقبل
 لأنه تؤل له الوكالة وما ًفقد اشترط الفقهاء أن يكون الوكيل رشيدا:  ــ الرشد٥

ًعليها من أحكام وإن لم يكن رشيدا لكان غير كفرع وما يترتب عليه من ضاع 
 . ًالحقوق بدلا من حفظها

 اشترط الفقهاء في الوكيل البلوغ إلا الأحناف أجازوا للصبي المميز :ــ البلوغ ٦
 . ًإلا أن حقوق العقد لا تعود إلى الوكيل ما لم يكن مأذونا له

  وتجنب الدين الإسلامي شرائعحافظة علىعني المت والعدالة ً:لا ــ أن يكون عد٧
ًل يكون نائبا ومثلا ما يقدح في الاعتقاد والسلوك والعمل وبما أن الوكي ً

 عدالته ت من بيع وشراء وغيره كانللموكل عند القاضي وفي التصرف عنه
  . ًووصولا إلى الهدف منهاإليه رى إلى الاطمئنان حأ

ًأن يكون رجلا لأن المرأة بطبيعتها لا يمكن أن تقوم بهذا العمل نظرا لما *    ً
واب لا حصر لها من خلوة يترتب عليه من لقاءات ومقابلات وقد يدخل ينافي أب

ومسفر ومدافعات وغير ذلك من الأشياء التي لا يمكن إغفالها مع صعوبة توفير 
 . الصورة الشرعية المطمئنة للقلب

                                           
  .٥/٢٠٣, والمغني على الشرح الكبير ١/٥٤٦, والمجموع ٧/٣٤٤٧ بدائع الصنائع )١(

 −٣٥−



אW 
  هـ نصت ١٤٢٢ شروط المحامي من منظور النظام السعودي الصادر عام

 يشترط فيمن "هـ على أن ١٤٢٢ة الصادر المادة الثالثة من نظام المحاماة بالمملك
ًيزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين ويشترط 

: يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي 
أ ــ أن يكون سعودي الجنسية, ويجوز لغيره لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة 

 . ة وغيرها من الدولًطبقا لما تقتضي به الاتفاقيات بين المملك
ًب ــ أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص 
أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أتي منهما خارج المملكة أو دبلوم 

  .دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية
برة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتخفض جـ ــ أن تتوافر لديه خ

هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير أو دبلوم دراسات 
الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة ويعفى من هذه المدة الحاصل على 

 . شهادة الدكتوراه في مجال التخصص
 . ور عليهد ــ أن يكون حسن السير والسلوك وغير محج

هـ ــ ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم 
 . يكن قد مضى على تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل

.١)(ًو ــ أن يكون مقيما في المملكة 

                                           
هــ ونظـام المحامـاة في الفقـه الإسـلامي وتطبيقاتـه في ١٤٢٣لعدد السادس عـشر شـوال  مجلة العدل ا)١(

  .٥٦٦هـ ص١٤٢٢المملكة العربية السعودية مع دراسة نظام المحاماة بالمملكة الصادر سنة 

 −٣٦−



Wא 
لك هذا الشخص إذا صدرت الوكالة بالخصومة لشخص معين, فهل يم  

أن يفوض هذا الأمر لغيره بتوكيله فيه? يرى ابن فرحون أن ليس للوكيل 
ًالمخصوص أن يوكل وكيلا عوضا عنه للنيابة عن موكله; إذ المفترض في مثل هذه  ً
الأحوال أن الموكل عندما أصدر الوكالة لذلك الشخص كان يريد منه أن يرتب 

شر ذلك بنفسه, وإنما لتفويض غيره للقيام أمر النيابة عنه, ويعلم أنه قد لا يبا
أما الوكيل المفوض صراحة بتوكيل . بذلك, وأن ذلك بمثابة الإذن له بالتوكيل

أجلى الحنابلة هذا وقد  .١)(غيره له الحق في ذلك, كما هو معروف في أحكام الوكالة
ً تقسيما بديعا حيث قال٢)(الأمر وقسمه ابن قدامة في المغني ً: 

 :لتوكيل من ثلاثة أحواللا يخلو ا 
, أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل, فلا يجوز له ذلك بغير خلاف, لأن ما  اأحده

 .فلم يجزله, كما لو لم يوكله. نهاه عنه غير داخل في إذنه
فكان له فعله, , , إذن له في التوكيل, فيجوز له ذلك; لأنه عقد إذن له فيهوالثاني

وكلتك فاصنع : وإن قال له. ً نعلم في هذين خلافاولا. كالتصرف المأذون له فيه
ليس له التوكيل في أحد : وقال أصحاب الشافعي. فله أن يوكل. ما شئت

يرجع . أصنع ما شئت: ًالوجهين; لأن التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه, وقوله
 ولنا, أن لفظه عام فيما شاء, فيدخل في. إلى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه

 .عمومه التوكيل

                                           
  . ١٨٥, ص١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي , جـ)١(
   ..٢٠٨, ٧/٢٠٧ جـ)٢(

 −٣٧−



 أطلق الوكالة, فلا يجوز من أقسام ثلاثة; أحدهما, أن يكون العمل مما الثالث,
يرتفع الوكيل عن مثله, كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها 
في العادة, أو يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه, أو غير ذلك, فإنه يجوز له التوكيل 

ًان مما لا يعمله الوكيل عادة, انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة فيه; لأنه إذا ك
القسم الثاني, أن يكون مما يعمله بنفسه, إلا أنه يعجز عن عمله . من الاستنابة فيه

ًكله; لكثرته وانتشاره, فيجوز له التوكيل في عمله أيضا; لأن الوكالة اقتضت 
وقال .  لو أذن في التوكيل بلفظه, كماتوكيل, فجاز التوكيل في فعل جميعهجواز ال
عندي أنه إنما له التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه; لأن : القاضي

التوكيل إنما جاز للحاجة, فاختص ما دعت إليه الحاجة, بخلاف وجود إذنه, فإنه 
ما عدا هذين : القسم الثالث. ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين. مطلق

يمكنه عمله بنفسه, ولا يترفع عنه, فهل يجوز له التوكيل فيه? القسمين, وهو ما 
وهو مذهب أبي حنيفة, وأبي . نقلها ابن منصور. على روايتين; إحداهما, لا يجوز

يوسف, والشافعي, لأنه لم يأذن له في التوكيل, ولا تضمنه إذنه, فلم يجز, كما لو 
ن له أن يوليه من لم يأمنه عليه, نهاه, ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه, فلم يك

وبه قال ابن أبي ليلى, إذا مرض أو غاب; . نقلها حنبل. والأخرى, يجوز. كالوديعة
ولا يشبه . والأول أولى. ًلأن الوكيل له أن يتصرف بنفسه, فملكه نيابة كالمالك

 .الوكيل المالك; فإن المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف شاء, بخلاف الوكيل

 −٣٨−



א"א" 
على جواز تكوين "هـ ١٤٢٢نظام المحاماة في المملكة الصادر عام نص   

ًشركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقا لما يقضي به 
 وعلى ذلك أصح التعامل في الوكالات تعامل مع "نظام الشركات المهنية

ع نشاطها حتى , وعليه حال مكاتب المحاماة اليوم التي توسأشخاص معنويين
محاماة يعمل بها عدد كبير من المحامين مما يجعل الأمر صارت شركات ومكاتب 

أكثر صعوبة إذا منعنا توكيل المحامي غيره وذلك لأن الموكل قد أصبح يتعامل مع 
أن يكون لهذا , وإن كنا نرى ١)(أشخاص معنويين وهم المكاتب وشركات المحاماة

ًيكون ذلك معلما وواضحا للموكل وأن لا يكون في وًالأمر ضابطا يكون قاعدة  ً
الوكالات العامة وإن استطاع أن يحدد من يوكله وكيله إن كانت هناك حاجة 

 .فليفعل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  . ٦٨ونظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي ص. المرجع السابق.  نظام المحاماة في الفقه الإسلامي)١(

 −٣٩−



אWא?א? 
وز بالعوض وبدونه, ولكنها إذا كانت إن الوكالة تج(: ١)(يقول ابن فرحون  

بعوض فهي تعد إجارة تلزمهما بالعقد, ولا يكون لواحد منهما حق التخلي عنها, 
َ ولكن اختلف في حكم أخذ الج.وتكون بعوض مسمى َ ِ ُ ْ قد عْل على الوكالة, فُ

رُ

                                          

ًعل في الخصومة إذا كان مقيدا بشرط, وهو أن لا َوي عن الإمام مالك كراهة الج ْ
ًشيئا منه إلا بإدراك الحق, وإنما كرهها لأنها أحيانا تقوم على الشر والمجادلة, يأخذ  ً

 .)وهذا المعنى موجود لدى الكثير من علماء المالكية. كما أنها قد تطيل المخاصمة
ْ جواز التوكيل بجعل ٢)(في كتابه المغنيكما ذكر ابن قدامة ــ رحمه االله ــ    َ
َّأنيسا في إقامة الحد ووكل عروة في شراء شاة,  وكل عْل لأن النبي َوبغير ج ً ْ َ ُ

ًووكل عمرا   عماله لقبض  يبعثعْل وكان َوأبا رافع في قبول النكاح بغير جَّ
ًعلا َالصدقات ويجعل لهم ج لو بعثتنا على هذه : ولهذا قال له أبنا عمه عمالة(ْ

ن الصدقات, فنؤدي إليك ما يؤدي الناس, ونصيب ما يصيبه الناس?يعنيا
فإن كانت بجعل, استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل, . العمالة

َّإن كان مما يمكن تسليمه, كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه, فمتى سلمه إلى 
ًوإن كان الخياط في دار الموكل, فكلما عمل شيئا وقع . ًالموكل معمولا فله الأجر

ُمقبوضا, فيستحق الوكيل الجعل إذا ف وإن وكل في بيع أو . رغ الخياط من الخياطةً
إذا : وإن قال. وإن لم يقبض الثمن في البيع. شراء أو حج, استحق الأجر إذا عمله

 
  .. ١٣٦, ١/١٣٥تبصرة الحكام جـ)١(
  ).هـ١٤٠٦طبعة دار عالم الكتب بالرياض  (٢٠٥ـ ٢٠٤/ ٧ المغني جـ)٢(

 −٤٠−



ّبعث الثوب, وقبضت ثمنه, وسلمته إلي, فلك الأجر ًلم يستحق منها شيئا حتى . َّ
ًيسلمه إليه, فإن فاته التسليم لم يستحق شيئا; لفوات الشرط ّ()(١  . 

אאאFאE 
هـ حقوق المحامي المادية ١٤٢٢حدد نظام المحاماة بالمملكة الصادر عام   

 ونظمها ووضع القواعد لها فقد ذكرت المادة السادسة والعشرون ما "الأتعاب"
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده ": يخص أتعاب المحامي كالآتي

ًوكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا قدرتها مع م ً
ِّالمحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما  ً
ِّيتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطيق هذا 

 . "صلية أي دعوى فرعيةالحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأ
كذلك حـددت المـادة الـسابعة والعـشرون أتعـاب المحـامي إذا قـام الموكـل   

ــه حيــث نــصت عــلى أن  ــدفع كامــل "بعزل ــه أن ي ــه وعلي ِّللموكــل أن يعــزل محامي
الأتعــاب المتفــق عليهــا إذا ثبــت أن العــزل بــسبب غــير مــشروع مــا لم تــر المحكمــة 

ــسب ــة المختــصة بنظــر القــضية غــير ذلــك بالن ــادة الثامن ة للعــزل وكــذلك بينــت الم
والعشرون حالة وفـاة المحـامي وحـق الورثـة في اسـتحقاق أتعابـه, حيـث جـاء مـا 

ِّ في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقـدر "ُّنصه
 المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على

.٢) (ِّالموكل 

                                           
  .٥/٢١١ المغني )١(
  .٦١٤ ــ ٦١٣ة في الفقه الإسلامي ص, ونظام المحاما١٨٩, ١٨٨, ١٨٧ مجلة العدل ص)٢(

 −٤١−



Wא 
ًيتجه علماء المالكية إلى أن الوكيل يجب أن يكون مفوضا بالإقرار أو الإنكار   

ًصحيحة إلا إذا اشتملت على ذلك, وبنـاء عليـه لابـد أن يكـون ولا تكون الوكالة 
 .١)(ًالوكيل بالخصومة واحدا حتى يتمكن من القيام بذلك

يمكــن تعــدد الــوكلاء, ويكــون لأحــدهما أن ينفــرد  أنــه الحنفيــةويــرى   
وقـد نقـل عـن . ٢)(ًبالخصومة, ولكن عند قبض الشيء المستحق يجب أن يكونا معا

ًالمالكية في تبرير عدم إجازة التعدد في الوكالـة بالخـصومة, بـأن ذلـك منعـا للـضرر 
ء, مـا الذي قد يقع على الطرف الآخر في الخصومة بكثرة المنازعة عند تعدد الـوكلا

 .٣)(لم يأذن ذلك الطرف بهذا التعدد
وإذا وكل وكيلين في تصرف, وجعل لكل  :٤)(قال ابن قدامة في المغني  
فإن لم يجعل له ذلك, . الانفراد بالتصرف, فله ذلك; لأنه مأذون له فيهواحد 

فليس لأحدهما الانفراد به; لأنه لم يأذن له في ذلك, وإنما يجوز له ما أذن فيه 
 . وبهذا قال الشافعي, وأصحاب الرأي.موكله

إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لكل ـ ٤٧/٤  
واحد منهم الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص 

                                           
  . ١/١٣٢ تبصرة الحكام لابن فرحون جـ)١(
  . ٦٤معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للإمام علاء الدين أبو الحسن الطرابلسي , ص)٢(
 . لجمال صادق المرصفاوي٦٧ نظام القضاء في الإسلام ص )٣(
 ). عالم الكتب بالرياضطبعة دار (٢٠٧, ٧/٢٠٦ المغني جـ)٤(

 −٤٢−



ـ لا ٤٩/٥. في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى
 .١)( ) ما لم ينص على حقه في التوكيليوكل النائب غيره

                                           
 .١٤٤ ص١٥ مجلة العدل العدد)١(

 −٤٣−



Wאאא 
فيما يتعلق بتنصيب وكيل يخاصم عن المدعى عليه الغائب, فقد ذكر المالكية   

في هذه المسألة رأيين, أحدهما يوجب ذلك, ويلزم القاضي قبل قضائه على الغائب 
على ذلك من وجهة نظر سحنون المالكي ألا إقامة وكيل يخاصم عنه, ويترتب 

يكون للغائب حق معارضة بينة المدعي التي أقيمت في مواجهة وكيل الغائب, 
ًبينما يرى ابن القاسم أنه لا  يجب على القاضي أن يقيم وكيلا يخاصم عن الغائب, 

وقد ذكر . ويكون للغائب الحق في الطعن في بينة المدعي بعد رجوعه من الغياب
أما الشافعية . ١)( علماء المالكية أن هذا الرأي الأخير هو الرأي المشهور لهمبعض

قال

                                          

فإذا : ًفلهم أيضا كالمالكية رأيان في هذه المسألة ذكرهما ابن أبي الدم عندما 
نجزت دعواه, فهل يحتاج الحاكم في جوابها إلى نصب مسخر يأذن له القاضي في 

الأصح : قال الشيخ أبو علي. ًان أيضاالجواب عن الغائب? فيه وجهان مشهور
ًعدم النصب, والمختار النصب, لأن الدعوى تستدعي جوابا, وقد تعذر جواب 
ًالغائب, فمن ينصبه الحاكم يقوم مقامه منكرا, إذ أسوأ أحوال الغائب 

 من استعراض أقوال كل من المالكية والشافعية والذي يظهر ٢)(الإنكار
هب الثلاثة على عدم وجوب النصب, حيث أن الرأي والحنابلة هو اتفاق المذا

الأشهر عند المالكية هو عدم النصب, وكذلك الأمر عند الشافعية, أما الحنابلة 

 
, ط ونشر دار عالم ١/٧٦ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي جـ)١(

  .الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض
بـداالله الحمـوي ,  كتاب أدب القضاء ابن أبي الدم, القاضي شـهاب الـدين أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن ع)٢(

  . ٢٧٩هـ, ص١٤٠٢محمد مصطفى الزحيلي, نشر دار الفكر, دمشق . د: تحقيق

 −٤٤−



أما بالنسبة ًفهم وإن ألزموا القاضي بأن يقيم وكيلا يخاصم عن الحاضر الممتنع 
 :١)(للغائب فقد قال ابن قدامة رحمة االله

نص . جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبتهوكل ما جاز التوكيل فيه, (  
لا يجوز استيفاء القصاص : وقال بعض أصحابنا. وهذا مذهب مالك.عليه أحمد

وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية; . أومأ إليه أحمد. وحد القذف في غيبة الموكل
لأنه يحتمل أن يعفو الموكل في حالة غيته, فيسقط; وهذا الاحتمال شبهة تمنع 

والأول . ولأن العفو مندوب إليه, فإذا حضر, احتمل أن يرحمه فيعفو. تيفاءالاس
ظاهر المذهب, لأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل, جاز في غيبته, كالحدود 

والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم وكيله . وسائر الحقوق, واحتمال العفو بعيد
 كانوا يحكمون في سول االله بعفوه, والأصل عدمه, لا يؤثر, ألا ترى أن قضاة ر

البلاد, ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات, مع احتمال النسخ? وكذلك لا 
يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار الشهود, مع احتمال رجوعهم عن الشهادة, أو 

 .)تغير اجتهاد الحاكم
إذا كان الإعلان لشخص بعض المدعى عليهم  في القضايا المستعجلة   

ولم يحضر منهم أحد فعلى القاضي نظر ) ٢٤٥ـ ٢٣٣( عليها في المواد المنصوص
 كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات .الدعوى والحكم فيها

ًالتمييز سواء اعتبر الحكم حضوريا أم غيابيا, فإذا اعتبر الحكم غيابيا فالغائب على  ً ً
 .حجته إذا حضر

                                           
  عبـداالله التركـي, . د: المغني  لابن قدامـة, موفـق الـدين أبـو محمـد عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد, تحقيـق)١(

  . ٤١ص١٤هـ , جـ١٤١٣عبدالفتاح الحلو, هجر للطباعة والنشر, القاهرة, . د

 −٤٥−



ًة قطعيا بتصديقه من محكمة التمييز يكون الحكم الحضوري في هذه الماد  
إذا . وغير قابل لالتماس إعادة النظر فيه بسبب غياب المحكوم عليهم أو بعضهم

من أعلن لشخصه وحضر من لم يعلن لشخصه فعلى المحكمة نظر القضية ب يغت
 .١)(والحكم فيها

                                           
 .١٤٩ ص١٥عدل العدد مجلة ال)١(

 −٤٦−



Wאא 
 :  ــ انتهاء المخاصمة١

فع فيها بصدور حكم من القاضي, انتهى اٍالقضية التي وكل للترإذا انتهت   
ًبالتالي محل الوكالة, وتبعا له انتهت الوكالة ويقول صاحب الدرر وينعزل الوكيل 

ولكن هل للوكيل أن يخاصم مرة أخرى عن . ١)(بلا عزل بنهاية الشيء الموكل فيه
رى ابن فرحون أنه لا يمكن ًموكله في قضايا أخرى, اعتمادا على الوكالة الأولى? ي

من ذلك إذا كانت الوكالة محددة بشخص معين أو قضية معينة, أما إذا كانت 
الوكالة مطلقة عن التقييد بالقضية التي تمت المرافعة فيها, فإنه يمكنه أن يترافع 

 .عنه في قضايا أخرى دون حاجة إلى تجديد الوكالة
 : ــ عزل الوكيل٢

ي من العقود الجائزة, فالأصل أنه يجوز للموكل أن وباعتبار أن الوكالة ه  
يعزل وكيله متى شاء, هذا في عموم الوكالة, ولكن برد قيود على عزل الوكيل في 
الخصومة, من هذه القيود أن يكون الوكيل قد ترافع عن موكله بحد أدنى ثلاث 
لا مرات كما حدد ذلك ابن فرحون, وإذا حدث ذلك لم يكن للوكيل عزل وكيله إ

أنه إذا : كما يرى المالكية. أن يظهر منه غش أو ميل مع الطرف الآخر في الخصومة
تعلق بالوكالة حق للوكيل, وذلك عندما تكون بعوض, فلا يمكن للموكل عزل 

وكما يمتنع العزل لثبوت حق . الوكيل لعلق حقه بتمكينه من إنهاء ما تعاقد عليه
للآخرين ثبتت نتيجة للمرافعة بوجود للوكيل, يمتنع كذلك إذا كان هناك حقوق 

                                           
, مطـابع مـصطفى البـابي الحلبـي .٥٣٨, ص٥ رد المحتار على الدر المختار لابن عابـدين الحنفـي , جــ)١(

  .هـ١٣٨٦بالقاهرة 

 −٤٧−



ذلك الوكيل, فمن حقهم أن يعترضوا على الموكل ومنعه من عزل الوكيل لتعلق 
وروى عن أصبغ أنه يرى أن الوكيل إذا ترافع عن موكله . حقوقهم مرافعته

ًمرافعه تثبت فيها الحجج لم يكن له عزله, وروي عنه أيضا أنه يرى أن للموكل أن 
ويرى الأحناف أن للموكل أن . ١)(ا لم يشرف الوكيل على تمام الحكميعزل وكيله م

يعزل وكيله, إلا أن يكون الوكيل وكل بطلب من جهة الطالب فلا يكون له أن 
يخرجه إلا بمحضر من الخصم; لأنه تعلق به حق للطالب فلا يملك أن يعزله إلا 

العقود غير اللازمة, كما يرى الأحناف أن الأصل في الوكالة أنها من . ٢)(برضاه
وبالتالي يحق للموكل عزل وكيله, ولكنهم يستثنون من ذلك الوكالة بالخصومة, 

عزل الوكيل, وإن علم الوكيل بذلك لتعلق فإنهم يرون أن الموكل ليس له حق 
حق الغير به, ومثال ذلك الوكيل بالخصومة, وهو ما يوضحه صاحب الدرر 

ًكيلا بالخصومة بطلب الخصم المدعي ثم غاب أما إذا وكل المدعى عليه و: فيقول
 .٣)(وعزله, فإنه لا يصح لئلا يضيع حق المدعي

 :  ــ الوفاة٣
كما تنتهي الوكالة بوفاة أحد أطرافها; لأنها تعتمد على الطرفين فإذا عدم   

أحدهما فلا وجود للوكالة, فالوكيل يتصرف بالنيابة عن موكله فإذا مات لم يعد له 
كذلك وفاة الوكيل يجعل الوكالة . التالي فحكم وكيله كحكمةحق التصرف وب
فاة الجنون المطبق, وما يترتب عليه من فقدان للأهلية سواء من منعدمه, ومثل الو
 .٤)(الوكيل أو الموكل

                                           
  . ١٨١ ــ ١٨٠, ص١تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي , جـ)١(
   .٦٥ ــ ٦٤ الأحكام للإمام علاء الدين أبو الحسن الطرابلسي , صمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من)٢(
  . ٥٣٦ ص٥رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي , جـ)٣(
  . ٥٣٩ ــ ٥٣٨ ص٥رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي جـ)٤(

 −٤٨−



אאאא 
ة نصت المادة السابعة والعشرون من نظام المحاماة في المملكة العربي  

 للموكل أن يعزل محامية وعليه أن "هـ على الآتي ١٤٢٢السعودية الصادر عام 
 فقد نصت المادة على عزل الموكل لمحامية وبها "يدفع كامل لأتعاب المتفق عليها

تنتهي الوكالة أو بوفاة المحامي والذي بذلك تحق له أتعابه كما ذكرت ذلك المادة 
امي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الثامنة والعشرون في حالة وفاة المح

الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه, ونصت الفقرة من المادة 
السادسة والعشرون على حصول المحامي على أتعابه كما تقدره المحكمة إذا تخلى 

, وكذلك انتهاء ١)(المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع
 .فكل ما سبق تنتهي به الوكالة من جهة النظامالدعوى 

 ٤٩/١  ٢)(كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية(  
ً أن يسأل الموكل عما قرره وكيله إن كان الموكل حاضرا في ناظر القضية)على( ِّ

 ـ الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ ٤٩/٢ .الجلسة
شرعي, وللقاضي ـ عند الاقتضاء ـ التأكد من سريان مفعولها أو طلب بسبب 
 .تجديدها
 .ـ النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه٤٩/٣  

                                           
المملكة العربية السعودية مع دراسـة نظـام  مجلة العدل ونظام المحاماة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في )١(

  .هـ ١٤٢٢المحاماة بالمملكة الصادرة سنة 
 .١٤٦ ص١٥مجلة العدل العدد :اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية :  انظر)٢(

 −٤٩−



ـ يستمر السير في الإجراءات في حال اعتزال الوكيل أو عزله بغير ٥٠/١  
تزل أو المعزول عموافقة المحكمة إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل الم

 .أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه
عليه تعيين وكيل الوكيل أثناء نظر الدعوى ف إذا قام الموكل بعزل ـ٥٠/٢  

ًآخر خلال خمسة عشر يوما من هذا العزل أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن 
 الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنقطع الخصومة, وعلى المحكمة البت فيها وفق

وإذا حصل هذا الاعتزال أو العزل بدون موافقة المحكمة فيستمر ) ٨٤(المادة 
 .السير في الإجراءات

ـ إذا ظهر انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما ٥٠/٣  
أهليته أن نحو ذلك فللقاضي سحب أصل الوكالة وبعثها لمصدرها للتهميش 

 ).عليها بالإلغاء

 −٥٠−



אW א 
 بالشرط مثل قوله ة أو معلقة أن تكون الوكالة مطلقنفيةأجاز الحنابلة والح  

 . )ع هذا الطعام وإذا جاء رمضان فأنت وكيليأبيإذا قدم الحاج فس(
وعلل (  لا يصح وإن تصرف صح تصرفه لوجود الإذنةوقال الشافعي  

زيد فإن قتل فحضر فإن قتل فعبداالله أميركم :  قالأن النبي الحنابلة للجواز ب
في معناه ولأنه عقد اعتبر في حق الوكيل حكمه وهو إباحة  وهذ ابن رواحة

أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم : كما لو قال ًصحيحاالتصرف وصحته فكان 
صح بلا خلاف, ومحل . وكلتك  في شراء كذا, في وقت كذا: ولأنه لو قال. الحاج

ولأنه عقد يصح .  ولأنه إذن في التصرف, أشبه الوصية والتأمير.النزاع في معناه
عَْبغير ج

                                          

ل, ولا يختص فاعله بكونه من أهل القربة, فصح بالجعل, كالتوكيل 
إليه    الذي يوكل" المحامي"وهذا ما ينطبق على حال الوكيل بالخصومة .  ١) ()الناجز

  . التوكيلهاء الخصومة ينتهينقضائها أو بانتدة زمنية بابم ة مشروطيةنفي خصومة مع
ن معين كشهر أو سنة لأن اتفق الفقهاء على صحة تأقيت الوكالة بزمكما   
  .٢)(حسب الحاجةالوكالة ب

 
  /        .٧ المغني لابن قدامة ج)١(
  /  ٧ المرجع السابق)٢(

 −٥١−



Wא 
W هـي الحــاكم  أن الـشريعة الإســلامية نـا فخرومنــاط  إنـه لمـن دواعــي سرورنـا

ُ كـما نـص عـلى في المملكـة العربيـة الـسعوديةالأساس على جميع النظم المطبقة 
 .ذلك في المادة السابعة من النظام للحكم

W ُشرع االله العدل وجعل له مقاييس يعـرف بهـا ويميـز عـما ينافيـه مـن الظلـم
 وفصل للناس الوسـائل التـي تمكـنهم مـن الوصـول إليـه وتيـسر لهـم والجور

 أمــن وارف وعــدل مقــام ســبل تحقيقــه وأبرزهــا القــضاء ليعــيش النــاس في
والأرض  شاملة للـروح والقلـب والجـسد والمـال ةوطمأنينوحقوق محفوظة 

 .والعرض
 :ًأن من ملـك تـصرفا, وكـان مـؤهلا (: القاعدة الأساسية في الفقه الإسلامي ً

ِّلأن يأتي بذلك التصرف بنفسه, كان أهلا ومالكـا لأن يفـوض غـيره في ذلـك  ً ً
ــة ِت الوكالــة مقــصورة عــلى التــصرفات المتعلقــة وليــس). عــن طريــق الوكال ِ ً ُ

بــالعقود المدنيــة مــن بيــع وغــيره, بــل إنهــا مطلقــة, ومــن بــين مــا يــشمله هــذا 
, ولهـذا وجـدنا الفقهـاء عنـد بحـثهم )الوكالـة بالخـصومة(الإطلاق إمكانيـة 

; لأن )التوكيـل بالخـصومة(ًلموضوع الوكالة يخصصون فصلا للحديث عـن 
ُلدفاع بنفسه فقد كفلت الـشريعة لـه أن يعـين مـن يـدافع المتهم إذا عجز عن ا َ ِّ

َعنه وهذا من لوازم الاجتماع وتحقيق العدل ونصفة المظلـوم ورد الحقـوق إلى  ْ ُ
ِأربابها بحيث لا يبقى في كنف دولة الإسلام من يعاني مرارة الظلـم ويقـاسي  َ َ

 .القهر ويئن تحت وطأة الاستبداد والطغيان

 −٥٢−



א:ٌلخصومة لها أصل ثابت وقواعد مقررة في شريعتنا الإسلامية وقد الوكالة في ا ٌ
 . وفصلوا مجملها وأجلوا غامضهاوا أحكامهاني بها الفقهاء فضبطع
: نظــام صــدرت اللــوائح التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الــشرعية وكــذا لــوائح

 تــساير القواعــدل وحــددت مفاهيمهــا في المملكــة العربيــة الــسعوديةالمحامــاة 
النظام مـع القواعـد في بوتقـة والضوابط الثابتة للوكالة في الخصومة ; ليلتقي 

 حمايـة للخـير ويـتمازج الحـاضر مـع المـاضيواحدة يلتزم بها ويعمل في فلكها 
 .ًوحفاظا على الحدود الشرعية والآداب والقواعد المرعيةًودفاعا عن الحق 

: أو نشاط يقوم به الفرد ملحيث جعل لكل عاتساع بساط الفقه الإسلامي 
في ضـوء الجهـد عـوض جهـده ًجانبا يأخـذ فيـه أجـره ويـستحق فيـه : جانبين

وسـوف ً,وجانبـا يحتـسب فيـه أجـره لِّالمبذول منه والنفع الذي عاد على الموك
 .ًيعوضه االله خيرا, واالله لا يضيع أجر المحسنين

: عنـه وذلـك مـن قبـل يجوز تنصيب الوكيل عن المدعى عليه الغائب ليـدافع
سـلامية وقواعـدها أو متبرع يخاصم عنه وهذا من مزايـا الـشريعة الإالقاضي 

 .الداعية إلى إرساء الفضيلة وبث روح الأخوة بين المسلمين
: ــة مجــارات  ولمــصالحهميجــوز تعــدد الــوكلاء مراعــاة لأعــذار النــاس وتلبي

ــاجؤهم   ــي تف ــضرورات الت ــروف وال ــيم في االظ ــذا أصــل عظ ــشريعة وه ل
أميركم زيد فإن قتل فجعفـر فـإن قتـل فعبـد (:  الإسلامية حيث قال النبي

  .)الحديث...االله بن رواحة

 : عمــلا  حــسب الحاجــة; وشرط معــينتوقيــت الوكالــة بــزمن معــينيــصح ً
ًالمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامـا أو(بقاعدة  وفي ).ًحـلالاحـرم  ً

 −٥٣−



عـاصر للمرافعـات س المحامـاة والتطبيـق المدليل على سعة وترسيخ أسذلك 
 .الشرعية 

א : ا لأنهـتنتهي الوكالة بالخـصومة بـالعزل والوفـاة والجنـون وفقـدان الأهليـة
عـلى الإيجـاب والقبـول  لأن مبنـاه عقد والعقد يمكن لأحـد الطـرفين فـسخه

 .ًومبدأ الرضا مادام ذلك منوطا بالأسباب المشروعة
 ينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,وصلى االله وسلم على نب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 −٥٤−



Wאאא 
إحياء علوم الدين, لأبي حامد الغزالي, ط ونشر دار إحياء التراث العربي  −١

 . القاهرة شركة مطابع الحلبي بمصر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني  −٢

 .طبعة المكتب الإسلامي سوريا ولبنان زهير الشاوين, 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني, تحقيق محمد صبحي  −٣

 . حسن الجلاق, دار إحياء التراث
 . تاج العروس الإمام محمد مرتضى الزبيدي, المطبعة الخيرية القاهرة −٤
برهان الدين ابن فرحون تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام,  −٥

المالكي, مكتبة الكتب الأزهرية وط دار عالم الكتب للنشر والتوزيع 
توزع على نفقة الأمير الوليد بن طلال  .  (هـ١٤٢٣بالرياض ط خاصة 

 ).حفظه االله
 . تفسير ابن كثير, طبعة دار الحديث دار القاهرة −٦
لحسين البيهيقي الجامع لشعب الإيمان للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن ا −٧

ط الأولى . الهند/الدار السلفية بومباى . عبدالعلي حامد/بتحقيق د
 .هـ١٤٠٨

مطابع مصطفى البابي . رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي −٨
لبنان /بيروت /دار الأحياء التراث العربي .ع.م.القاهرة ج/هـ١٣٨٦الحلبي 

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ط الثانية 

 −٥٥−



لأحكام العدلية, سليم رستم باز ,ط دار الكتب العلمية شرح مجلة ا −٩
 . لبنان/بيروت/
صحيح البخاري للإمام أبي عبداالله إسماعيل البخاري ط المكتب  −١٠

 .عمان/ومطابع دار أصداء المجتمع . م ١٩٧٨استنبول /الإسلامي 
 .  صحيح سنن ابن ماجه للألباني, طبعة دار المعارف الرياض −١١
 .لباني , طبعة دار المعارف الرياضصحيح سنن أبي داود للأ −١٢
 . صحيح سنن الترمذي للألباني, طبعة دار المعارف الرياض −١٣
 . صحيح سنن النسائي للألباني, طبعة دار المعارف الرياض −١٤
صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري,  −١٥

ة للبحوث العلمية نشر وتوزيع الرئاسة العام. لبنان/ ط دار الكتاب العربي
 .والدعوة والإرشاد بالسعودية

عبداالله عزام, ط ونشر مكتبة / العقيدة وأثرها في بناء الجيل د −١٦
 .الأردن/ عمان/الأقصى

ط .القاهرة /فتح الباري, لابن حجر العسقلاني, ط ونشر دار الحديث  −١٧
 . هـ١٤٢١الأولى 

ط .مشقبد/وهبه الزحيلي ط دار الفكر/ الفقه الإسلامي وأدلته, د −١٨
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ط الثانية . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الأولى

لسان العرب لابن منظور, ط ونشر دار لسان العرب ودار إحياء التراث  −١٩
 .لبنان/ بيروت. /العربي

 −٥٦−



محمد بن /د) كتاب الأصل للإمام محمد بن حسن الشيباني(المبسوط عن −٢٠
 .بيروت/محمد السرخسي, دار المعرفة 

تصدر عن وزارة العدل . هـ ١٤٢٣دس عشر شوال مجلة العدل العدد السا −٢١
 .بالمملكة العربية السعودية

 ).١١٥مجلة الفيصل العدد (المحاماة في الشريعة الإسلامية مشهور حسن  −٢٢
مسلم محمد / المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية, د −٢٣

 . بالرياض/َّجودت اليوسف, ط مؤسسة الريان
الاردن ـ / عمان/ مطابع الأقصى. ام, مصطفى الزرقاءالمدخل الفقهي الع −٢٤

 .هـ١٣٨٧دمشق /ومطابع طبرين
التركي والحلو, ط دار عالم الكتب بالرياض ط /المغني لابن قدامة تحقيق د −٢٥

 .هـ١٤٠٦الأولى 
 . المغني ويليه الشرح الكبير, لابن قدامة المقدسي, دار الكتاب العربي −٢٦
ادق المرصفاوي, القسم الأول من جمال ص/د: نظام القضاء في الإسلام −٢٧

هـ, نشر ١٣٩٦البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد بالرياض عام 
 .م١٩٨١هـ ـ١٤٠١الرياض /جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 .عبدالكريم زيدان مؤسسة الرسالة/ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية, د −٢٨
ي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية, نظام المحاماة في الفقه الإسلام −٢٩

محمد آل خريف, كنوز /هـ, د١٤٢٢مع دراسة نظام المحاماة الصادر عام 
 . إشبليا الرياض

 −٥٧−



نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور لأبي الأعلى  −٣٠
 .لبنان/مطابع دار الفكر . المودودي

بيني الشافعي, ط ونشر مكتبة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للخطيب الشر −٣١
 . القاهرة/ومطبعة مصطفى الحلبي 

 −٥٨−



א 
 

 א א
  ٦ـــ ٢  مقدمة البحث ١
 ١١ـــ ٧ شرح مفردات  عنوان البحث ٢
 ١٤ـــ ١٢ حكم الوكالة في الخصومة  ٣
 ٢٣ـــ ١٥ ًماًحكم المحاماة فقها ونظا ٤
 ٢٩ـــ ٢٤ صحيل فيه وما لا يوكتصح الما ي ٥
 ٣٣ـــ ٣٠ محل الوكالة بالخصومة وما تصح به ٦
 ٣٥ـــ ٣٤ ل بالخصومة الوكيشروط ٧
 ٣٩ـــ ٣٦ َّالشر وط التي ينبغي أن تتوفر في الموكل بالخصومة ٨
 ٤٢ـــ ٤٠ َّتوكيل الموكل بالخصومة غيره  ٩
 ٤٤ـــ ٤٣ )حاماة من منظور شرعي ونظاميأتعاب الم(الأجرة  ١٠
 ٤٦ـــ ٤٥ تعدد الوكلاء ١١
 ٤٩ـــ ٤٧ تنصيب الوكيل عن المدعى عليه الغائب ١٢
 ٥٣ـــ ٥٠ إنتهاء الوكالة بالخصومة ١٣
 ٥٤ تعليق الوكالة على شرط أو زمن ١٤
 ٥٧ـــ ٥٥ خاتمة البحث وأهم نتائجه ١٥
 ٦١ـــ ٥٨ فهرست المصادر  والمراجع ١٦

 

 −٥٩−



 
 

 −٦٠−


